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  لطالب في أصول الفقةزاد ا

   ثانياللجزء ا

  

ابو البراء المصري 

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢

 

   إن الحمد الله  . . .  

نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات    

أعمالنا  من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ 

  إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .

  }  نُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ{    

  ) ١٠٢(آل عمران :    

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا {    

اً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیر

  .)  ١} ( النساء :  كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ *یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً{  

     ٧١- ٧٠الأحزاب} ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً لَكُمْ

  أما بعد  . . .    

، وأن  rفإن أصدق الحدیث كتاب االله ، وأن خیر الھدى ھدى نبیھ محمد    

شر الأمور محدثاتھا ، وأن كل محدثة بدعة ، وأن كل بدعة ضلالة ، وأن كل 

  ي النار .ضلالة ف

  ثم أما بعد  . . .   
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،  ، وھttو درجttات ومنttازل تعttرف بمttا تتصttل بttھ  فttإن شttرف العلttم لا یخفttى    

، فلذا كان أعلاھا علوم الدین التtي تtدرك    ، وقدرھا من قدره فسموھا من سموه

،  ، وإنمtا شtرفت وعظtم قtدرھا لصtلتھا بtاالله رب العtالمین        بھا معانیھ وأسراره

، وھttذا معنttى أكبttر مttن علttوم الشttریعة  الحقیقttة إلیttھ فھttي العلttوم الموصttلة فttي

، بل ھو شtامل لمtا یحقtق مtن العلtوم أسtباب الوصtول إلtى          المقننة بالاصطلاح

  . وجل االله عز

وإن ألصtق بالtدنیا فtي عtرف     ، فیندرج تحتtھ كtل علtم أدى إلtى ھtذه الحقیقtة          

مtا مtن   و،  ت، لكن من العلم ما یصtیر إلtى ھtذه الحقیقtة بالمقاصtد والنیtا       الناس

  إنسان یسعى لتحصیلھا فیجد لذتھا عند الطلب إلا وجرتھ بنفسھا إلtى الإخtلاص  

، ثtم   ، ومtا لنtا فیtھ كبیtر نیtة      طلبنtا ھtذا العلtم   " : ـ    رحمtھ االله ـ كما قال مجاھد   

  ١" .  رزق االله بعد فیھ النیة

علـم  : "  r ورسtولھ ومtراد  االله تعtالى   وأعظم العلوم التي یtدرك بھtا مtراد      

كتzاب أنزلنzاه إلیzك    : {  فقtال  كتابtھ  بتtدبر  ، فإن االله تعtالى أمtر  "  أصول الفقه

أفzzلا : {  ، كمttا قttال ٢٩ : ص } مبzzارك لیzzدبروا آیاتzzھ ولیتzzذكر أولzzو الألبzzاب    

أفzلا یتzدبرون   : {  ، وقtال ٢٤ : محمtد }  یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھzا 

  . ٨٢ : النساء} لافا كثیرا القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیھ اخت

، ولطالzب   الكzریم  ئأن نعطzي للقzار   بzإذن االله  وفي ھذا الكتاب سوف نحاول   

ما عن علم أصول الفقھ ما ھو ؟ وما خصائصھ ؟ و عاماً تصوراً العلم المبتدئ

  مصادره ؟ 
                                                 

 أخرجھ الدارمي بسند حسن .  ١

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٤

  الحكم الوضعي

` 

خطاب االله المتعلق  " : نھتعریفھ بناءً على التعریف المتقدم للحكم الشرعي بأ   

یمكtن تعریtف الحكtم    ، "  ، أو الوضtع  ، أو التخییtر  بأفعال المكلفtین بالاقتضtاء  

  : الوضعي على وجھ الخصوص بأنھ

بالاقتضtاء أو   ، إذ إن قیtد "  " خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفtین بالوضtع   "   

خttاص بttالحكم فھttو  ٢ " الوضttع ، أمttا قیttد " " خttاص بttالحكم التكلیفttي التخییttر

  . الوضعي كما تقدم

یعttرف عنttد وجودھttا أحكttام   أن الشttرع وضttع أمttوراً :  ومعنzzى الوضzzع ھzzو    

  ، والموانع. ، والشروط : الأسباب وھذه الأمور ھي ، الشرع من إثبات أو نفي

 ، أو مانعtاً  ، أو شtرطاً  لشيء آخtر  : ھو ما یقتضي جعل شيء سبباً وقیل ھو   

  . نھ موضوع من قبل الشارعلأ " وضعیاً" وسمي ،  منھ

، والوضtوء شtرط لصtحة     : أن السرقة سtبب لقطtع الیtد    فھو الذي قرر مثلاً    

، من غیر أن یتعلق بطلب من  ، وقتل الوارث مورثھ مانع من المیراث الصلاة

  . المكلف

` 
                                                 

  . ١/٤٣٥أنظر : " شرح الكوكب المنیر "   ٢



٥           ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                              

  . ، والمانع ، والشرط :السبب ینقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام    

  . وھذا التقسیم باعتبار ما یظھر الحكم،  وأضاف البعض قسمًا رابعًا ھو العلة    

، والقضtاء   كالصحة والفساد : وبعضھم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى   

  ٣ .  ، والرخصة والعزیمة والأداء والإعادة

  

 

                                                 
٣   zzة النzzر : " روضzzة أنظzzن قدامzzام " ( ص :  ١/١٥٧اظر " لابzzن اللحzzر ابzzو " مختص ،
، و " مzzzذكرة الشzzzنقیطي "  ١/٤٣٨، و " شzzzرح الكوكzzzب المنیzzzر " لابzzzن النجzzzار  )  ٦٥

  ) .  ٤٠للشنقیطي ( ص : 

 الحكم الوضعي 

 السبب الشرط

 المانع  الصحة

 الفساد  القضاء

 الإعادة  الأداء

  الرخصة العزيمة 
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  السبـــــب
` 

  . یتوصل بھ إلى غیره: كل شيء  لغة    

    ٤ . ، ومن عدمھ العدم لذاتھ ما یلزم من وجوده الوجود:  واصطلاحا    

، وعدمtھ   الأمر الذي جعtل الشtرع وجtوده علامtة علtى وجtود الحكtم       :  وقیل   

  . علامة على عدم الحكم

     tمي بtة ـ " فإذا كان السبب معقول المعنى یدرك العقل مناسبتھ للحكم سzالعل " 

  . : الإسكار علة لتحریم الخمر ، مثل"  السبب"  كما یسمى

، بأن خفي على العقل أن یدرك مناسtبتھ   وإذا كان السبب غیر معقول المعنى   

: دخttول  ، مثttل"  علzzة" ولا یسttمى  " سzzببا" ، فیقتصttر علttى تسttمیتھ   للحكttم

  . الوقت سبب لوجوب الصلاة

 " علة" وما لم یسم   یاسصح فیھ الق " علة" ما سمي  : فائدة ھذا التفصیلو    

  . امتنع فیھ القیاس

:  ، تقtول مtثلاً   : إضافة الحكم إلیھ ومما یساعد على معرفة كون الشيء سبباً   

، فtالمغرب  "  ، وكفارة الیمtین  ، وحد الشرب ، وصوم الشھر صلاة المغرب" 

  . والشھر والشرب والیمین أسباب لما أضیفت إلیھ من الأحكام

                                                 
  . ١/٤٤٥كوكب المنیر " أنظر : " شرح ال  ٤
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` 
  : باعتبار من سببھ إلى قسمین " السبب" ینقسم     

  . ابتداء من غیر أن یكون للمكلف فعل فیھ ما جعلتھ الشریعة سبباًـ ١ &  

أقzم  : {  ، قtال تعtالى   زوال الشtمس لوجtوب صtلاة الظھtر    *  : { أمثلته }  

  . ٧٨:  } الإسراءالصلاة لدلوك الشمس 

فمzzن شzzھد مzzنكم : {  الى، قttال تعtt دخttول الشttھر لوجttوب صttوم رمضttان *    

  .١٨٥:  } البقرة الشھر فلیصمھ

فمzن اضzطر غیzر بzاغ ولا     : {  ، قtال تعtالى   الاضطرار لجواز أكل المیتtة *    

  . ١٧٣:  } البقرة عاد فلا إثم علیھ

فمzzن كzzان مzzنكم مریضzzا أو علzzى : {  ، قttال تعttالى المttرض لإباحttة الفطttر*    

  . ١٨٤:  } البقرة سفر فعدة من أیام أخر

  . ما سببھ المكلف فرتبت الشریعة الآثار على وجودهـ ٢&     

أو : {  ، قال تعtالى فtي الآیtة المتقدمtة     السفر لإباحة الفطر*  : { أمثلته }   

  على سفر } .

الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما : {  ، قال تعالى الزنا لإقامة الحد*    

  . ٢:  مئة جلدة } النور

  ٥ " . من بدل دینھ فاقتلوه : " r، قال النبي  احة دم المرتدالردة لإب*     

                                                 
  أخرجھ البخاري .  ٥

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٨

  الشـــــرط

` 

  . : العلامة لغة    

  ، ولا یلزم مtن وجtوده وجtود ولا عtدم     :  ما یلزم من عدمھ العدم واصطلاحا   

    ٦ . ، وكان خارجًا عن الماھیة لذاتھ

مtن ذات   ءاًلtیس ھtو جtز   ، و توقف وجود الشtيء علtى وجtوده    ما: ھو  وقیل   

 ، كما لا یلtزم مtن جtوده وجtود مtا كtان شtرطاً        ، بل ھو خارج عنھ ذلك الشيء

  . فیھ

یzzا أیھzzا الzzذین : {  ، قtال تعttالى  الوضttوء لصttحة الصttلاة*  : { أمثلتــه }   

: "  r، وقtال النبtي   ٦:  } المائدة آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم

    ٧" .  طھوریقبل االله صلاة بغیر  لا

ولtیس الوضtوء جtزءا     ، فصحة الصلاة موقوفة علtى وجtود شtرط الوضtوء       

  . ، كما لا یلزم من وجود الصلاة من نفس الصلاة

 r ، لقولtھ  إذن ولي الزوجة شرط لصحة عقد النكاح عند جمھtور العلمtاء  *    

    ٨" .  لا نكاح إلا بولي" : 

                                                 
  . ١/٤٥٢كوكب المنیر " أنظر : " شرح ال  ٦
  مسلم . أخرجھ  ٧
  ) وصححھ الألباني .   ٢٠٨٥صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (   ٨
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  . الفرق بین الشرط والركن:  ( مسألة )   

  في أن كلا منھما یتوقف علیھ وجود الشtيء  " الركن" و  " الشرط" یشترك    

، ولا بttد مttن وجtود كttل منھمttا   ، والركttوع ركttن فیھtا  فالوضtوء شttرط للصtلاة  

  : ، لكن یلاحظ الفرق بینھما في أن لصحة الصلاة

  . منھا الشرط خارج عن نفس الصلاة لیس جزءاً*     

  . والركن جزء من نفس الصلاة*     

` 

    ٩ ینقسم الشرط عند جمھور الأصولیین باعتبارات مختلفة :    

   ینقسم باعتبار ذاتھ ووضعھ إلى أربعة أقسام .:  أولا &    

  . ، مثل : الطھارة للصلاة : وھو ما عرف اشتراطھ بالشرع شرعيـ ١    

  . لم، مثل : الحیاة شرط للع : وھو ما عرف اشتراطھ بالعقل عقلي ـ٢    

   ٣ttادي ـzzادة    عttتراطھ بالعttرف اشttا عttو مttرط    : وھttلم شttود السttل : وجttمث ،

  . لصعود السطح

،  : وھو التعلیق الحاصل بإحدى أدوات الشرط المعروفة فtي اللغtة  لغوي  ـ٤   

  . كإن وإذا ونحوھما

                                                 
  )   ٢٢٠أنظر : " محاضرات في أصول الفقھ " د .عبد القادر محمد أبو العلا ( ص :   ٩

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٠

، وھttو سttبب مttن حیttث   مttن حیttث الاسttم وھttذا النttوع الأخیttر یسttمى شttرطاً    

لأنھ یلزم مtن وجtوده الوجtود ومtن      ، ھ تعریف السببلأنھ ینطبق علی ، المعنى

  ." الشروط اللغویة أسباب  "وھذا معنى قولھم :  ، عدمھ العدم لذاتھ

  : ینقسم الشرط باعتبار مشترطھ إلى قسمینثانیا :  &    

، كحtول الحtول علtى     وھtو الtذي جعلتtھ الشtریعة شtرطاً     :  شzرط شzرعي  ـ ١   

  . زكاة فیھالمال الذي بلغ النصاب لإیجاب ال

   ٢ tttي ـzzzرط جعلzzzرفاتھم     : شtttي تصtttارھم فtttاس باختیtttعھ النtttذي یضtttو الtttوھ

  . ، كالشروط التي یصطلحون علیھا في عقودھم ومعاملاتھم لا في عباداتھم

، ومtا   والفقھاء مختلفون فtي ھtذا النtوع مtن الشtروط فtي صtحتھا أو فسtادھا           

  : ن، وذلك بتقسیمھ إلى قسمی تدل علیھ الأدلة فیھ التفصیل

  . : وتعرف صحتھ بأن لا یكون ورد في الشرع ما یبطلھ شرط صحیح* 

اشتراط البائع منفعة معینة على المشتري في عقد البیع لا تنافي  { مثاله}:   

أنھ كان یسیر على جمل لھ قد  tاالله  ، فقد صح عن جابر بن عبد مقصود البیع

بعنیھ " :  r ، ثم قال لھلیس یسیر مث ، فسار سیراً فضربھ r، فمر النبي  أعیا

، فلمzzا قzzدمنا أتیتzzھ بالجمzzل     ، فاسzzتثنیت حملانzzھ إلzzى أھلzzي    فبعتzzھ " بأوقیzzة

،  ما كنت لآخذ جملzك " :  ، فأرسل على أثري قال ، ثم انصرفت ونقدني ثمنھ

     ١٠ " . جملك ذلك فھو مالك فخذ

                                                 
  متفق علیھ .   ١٠
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 ، وكtذلك كtل   وما روي من النھي عن بیع وشرط فلا یصح من جھة الإسtناد    

  . شرط عرفي في أي عقد لیس معارضا لدلیل في الشرع فھو شرط صحیح

یzا أیھzا الzذین آمنzوا     : {  والدلیل على صحة الشروط في الأصل قولھ تعtالى    

}  وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسzئولا : {  ، وقولھ ١: } المائدة أوفوا بالعقود

بھzا مzا اسzتحللتم بzھ      اأحق الشzروط أن توفzو  : "  r، وقال النبي ٣٤الإسراء: 

   ١١" .  الفروج

 . : ویعرف بطلانھ بورود ما یبطلھ في الشرع شرط باطل*     

: جtاءتني بریtرة    قالtت  ـ   رضtي االله عنھtا  ـ : حtدیث عائشtة      { ومثاله }  

:  ، فقالت ، فأعینیني ، في كل عام أوقیة : كاتبت أھلي على تسع أواق فقالت

، فttذھبت بریttرة إلttى أھلھttا  لttي فعلttتإن أحبttوا أن أعttدھا لھttم ویكttون ولاك 

:  ، فقالtت  جالس r، فجاءت من عندھم ورسول االله  ، فأبوا علیھا فقالت لھم

 rإنttي عرضttت ذلttك علttیھم فtttأبوا إلا أن یكttون الttولاء لھttم فسttمع النبtttي         

، فإنمzzا  خzzذیھا واشzzترطي لھzzم الzzولاء  " :  فقttال rفttأخبرت عائشttة النبttي   

 فtي النtاس فحمtد    rثtم قtام رسtول االله     ، ففعلت عائشة " ، الولاء لمن أعتق

لیست في كتzاب   ما بال رجال یشترطون شروطاً" :  ، ثم قال االله وأثنى علیھ

،  وإن كان مائة شرط ، ؟ ما كان من شرط لیس في كتاب االله فھو باطل االله

  ١٢" .  ، وإنما الولاء لمن أعتق ، وشرط االله أوثق قضاء االله أحق

                                                 
  متفق علیھ .   ١١
  متفق علیھ .   ١٢

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٢

لا  أن یكtون مشtروعاً   : رط في كتاب االله أو لیس فیtھ والمقصود من كون الش   

  . ، وھو التقسیم المذكور ممنوعاً

، وھtو   ، والدلیل فیھ أبین على ھذا مذھب الحنابلة وطائفة غیرھم من الفقھاء   

  . المناسب لاعتبار المصالح والمفاسد

@   @   @   @   @  
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  المانــــــــع

` 

وھو أن تحول بین الشخصین وبین الشيء فتجعل بینھما  " المنع" : من  لغة   

  . مانعا

  ، ولا یلtزم مtن عدمtھ وجtود ولا عtدم      : ما یلزم من وجوده العtدم  واصطلاحا   

       ١.  لذاتھ

  . ما رتب الشرع على وجوده العدم: ھو  وقیل    

` ٢    

  : ـ مانع لحكم١    

شtرعیا بtأن وجtد فtي ذلtك       من المكلف یستوجب حكماً : أن یقع فعل والمعنى   

دون  " مانعtا " ، فوضtعت الشtریعة    الفعل تحقق الأسباب الموجبtة لtذلك الحكtم   

  . تنفیذ ذلك الحكم

عند جمھtور   " مانع" فھذا  ٣"  لا یقتل والد بولده: "  rقولھ  { مثاله }:   

، فمzzع  العلمzzاء مzzن إقامzzة القصzzاص علzzى الوالzzد إذا قتzzل ابنzzھ عمzzدا    جمھttور 

                                                 
  . ١/٤٥٦أنظر : " شرح الكوكب المنیر "   ١
  ) .   ٢٢٤أصول الفقھ " د . عبد القادر أبو العلا ( ص : أنظر : " محاضرات في   ٢
  أخرجھ الترمذي    ٣

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٤

اسzzzتیفاء الوالzzzد لشzzzروط القصzzzاص فقzzzد جعلzzzت الشzzzریعة أبوتzzzھ مانعzzzة مzzzن    

  . القصاص

  : ـ مانع لسبب٢    

بنttاء علttى وجttود سttبب   : أن تكttون الشttریعة قttررت حكمttا تكلیفیttاً   والمعنttى   

 " مانع" لكن عرض دون إعمال ذلك السبب   اقتضى وجوده وجود ذلك الحكم

   . أسقط السبب والحكم

، لكنtھ جمtع    : مكلف ملك نصاب الزكاة وحال الحول علیھ عنده {مثاله }   

، فظtاھر الأمtر وجtوب تنفیtذ حكtم إخtراج الزكtاة لوجtود          ذلك المال لدین علیtھ 

 " مzانع " ، لكtن عtرض لtذلك السtبب      السبب المقتضي لذلك وھو ملك النصاب

 لا "أنttھ قttال:  r، فقttد صttح عttن النبttي  "  الzzدین" ، وھttو  مttن الاعتبttار فألغttاه

واالله عtttز وجtttل جعtttل فtttي أصtttناف الزكtttاة   ، ١"  صzzzدقة إلا عzzzن ظھzzzر غنzzzى

، فاسtتقام أن لا تجtب علیtھ الزكtاة وإن وجtد       ، وصاحب الtدین غtارم   الغارمین

  . ، لأنھ إنما یجمع لأجل الدین سبب الوجوب وھو بلوغ النصاب

@   @   @   @   @  

  

  

                                                 
  أخرجھ أحمد   ١
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  الصحة والبطلان

` 

فtین إذا اسtتوفت شtروطھا وانتفtت موانعھtا ووقعtت علtى أسtبابھا         أفعال المكل   

أو بعضttھ فقttد حكttم    ، ، وإذا اختttل ذلttك   " صzzحیحة" فقttد حكttم الشttرع بأنھttا    

  ."  باطلة" الشرع بأنھا 

: بtراءة الذمtة وسttقوط    مtا ترتبtت علیtھ آثttاره الشtرعیة مtن      " : الصzحیح " و   

والتصtرفات فtلا یطالtب المكلtف      ، ونفاذ العقد فtي العقtود   المطالبة في العبادات

، كمtا أن عقtد    بإیقاع نفس العبادة مرة أخرى ما دامت قد حققت وصف الصحة

حول ملكیة المبیع من البائع إلى المشتري بغیر ریبة ما كان العقtد قtد    البیع مثلاً

  . حقق وصف الصحة

مtن صtلى   ، فلا تبرأ الذمة ل ما لا تترتب علیھ الآثار الشرعیة:  " الباطلو "    

، لوجود مانع من  ، ولا یصح طلاق من أكره على الطلاق بغیر طھور مختاراً

  . صحة ھذا التصرف

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٦

: سقوط القضاء بمعنtى   ١ المراد بالصحة في العبادات -١ :( مسائل )    

، ولا تكtون العبtادة    ، وھذا ھtو الإجtزاء   أنھ لا یُحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانیة

  .  لا إذا كانت موافقة لأمر الشارعمجزیةً مسقطة للقضاء إ

  " . من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد: "  rوالدلیل على ذلك قولھ     

  :  قال ابن رجب   

فھذا الحدیث یدل بمنطوقھ علtى أن كtل عمtل لtیس علیtھ أمtر الشtارع فھtو          "   

 ، والمراد ، ویدل بمفھومھ على أن كل عمل علیھ أمره فھو غیر مردود مردود

أن من كان عملھ خارجtًا عtن الشtرع     : فالمعنى إذن ، : دینھ وشرعھھنا بأمره 

   ٢.  " لیس متقیدًا بالشرع فھو مردود

، فھtو   لھtا  تحtت أحكtام الشtرع موافقtًاً     اًیt فمtن كtان عملtھ جار    " : وقال أیضاً   

  ."  عن ذلك فھو مردود ، ومن كان خارجاً مقبول

،  طھttارة صttحیحة علttى قttول المتكلمttین وبنttاءً علttى ذلttك فصttلاة مttن ظttن ال    

، والفقھاء نظtروا   ، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف فاسدة على قول الفقھاء

  . لما في نفس الأمر

                                                 
  . ١١/٣٤٩، و " مجموع الفتاوى " لابن تیمیة  ١/١٦٥أنظر : " روضة الناظر "   ١
  .  ١/١٧٧جامع العلوم والحكم " لابن رجب  أنظر : "  ٢
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، إذ یرى  وقد اتفق الفریقان على وجوب القضاء فیكون الخلاف بینھما لفظیاً   

وجtب   أن القضtاء  -وھم القائلون بصtحة صtلاة مtن ظtن الطھtارة       -المتكلمون 

  ١ . بأمر جدید

  . : عبادات ومعاملات والأعمال قسمان    

عن حكم االله ورسtولھ بالكلیtة فھtو مtردود      فأما العبادات فما كان منھا خارجاً   

  { أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ  :   ، وعاملھ یدخل تحت قولھ على عاملھ

   ٢. ٢١:  ورى}الشمَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ االلهُ الدِّینِ 

، فكtل   : ترتب الأثر المقصود من المعاملة المراد بالصحة في المعاملات -٢   

  ٣ . بیع أباح التصرف في المبیع وحقق كمال الانتفاع بھ فھو صحیح

، أو عدم  في باب العبادات عدم الإجزاء بناءً على ما تقدم فالمراد بالفساد -٣   

  . الشرعي ، أو عدم موافقة الأمر سقوط القضاء

  ٤ . وفي باب المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد    

   : ٥ الكمال في العبادة نوعان -٥    

، وھttذا  : وھttو أن یقتصttر فttي العبttادة علttى الواجttب منھttا الكمttال الواجttب -أ   

  . كمال المقتصدین

                                                 
  .  ١/٤٦٥أنظر : " شرح الكوكب المنیر "   ١
  .  ١/١٧٨أنظر : " جامع العلوم والحكم "   ٢
  .  ١/١٦٥روضة الناظر "  أنظر : "  ٣
  .  ١/٤٧٣، و " شرح الكوكب المنیر "  ١/١٦٦روضة الناظر " أنظر : "   ٤
  .  ١٩/٢٩٠مجموع الفتاوى " أنظر : "   ٥
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، وھttذا كمttال  : وھttو أن یttؤتي فttي العبttادة بالمسttتحب  الكمttال المسttتحب -ب   

  . لمقربینا

  : ١ النقص في العبادة نوعان -٦    

، وقد یراد بھ ترك بعض المستحبات  فقد یراد بالنقص نقص بعض الواجبات   

، یریtدون بtالمجزئ    : الغسtل ینقسtم إلtى كامtل ومجtزئ      وذلك مثل قول الفقھاء

  ،  ، وبالكامل ما أتي فیھ بالمستحب الاقتصار على الواجب

   و في العدد والقدر

  . ، وغالب استعمال الفقھاء تفسیرُ الكامل بما كمل بالمستحبات ةوالصف

  . : ھو ما كمل بالواجبات أما في عرف الشارع فالكامل    

كقولtھ   ، الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل علtى المسtمیات الشtرعیة    -٧   

r  " :ب أو     ، ٢"  لا صلاة لمن لا وضوء لھtال الواجtي الكمtھل یحمل على نف

  ؟ ل المسنونالكما

،  من مسمى أسماء الأمور الواجبtة  r: أن كل ما نفاه االله ورسولھ  بیان ذلك   

كاسم الإیمان والإسلام والدین والصtلاة والصtیام والطھtارة والحtج وغیtر ذلtك       

  ٣ . فإنما یكون لترك واجب من ذلك المسمى

  :  قال ابن تیمیة   

                                                 
  . ١٩/٢٩٠مجموع الفتاوى " أنظر : "   ١
  ) .  ٧٥١٤" رقم : (  صحیح : صححھ الألباني في " صحیح الجامع  ٢
  . ٧/٣٧أنظر : " مجموع الفتاوى "   ٣
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اد أنtھ نفtي الكمtال الواجtب الtذي      ، فtإن أر  : إن المنفي ھو الكمtال  فمن قال "   

  . ، ویتعرض للعقوبة فقد صدق یذم تاركھ

، ولا  وإن أراد أنھ نفي الكمال المستحب فھذا لم یقع قط في كلام االله ورسولھ   

  ١ . " یجوز أن یقع

  : ممثلاً لھذه القاعدة ومطبقًا لھا ـ رحمھ االلهـ وقال     

، لا یجtوز   ونحtو ذلtك  ،  ٢"  س منzا من غشنا فلzی " :  r وكذلك قولھ. . ،  "   

  . : لیس من خیارنا كما تقول المرجئة أن یقال فیھ

  . كما تقولھ الخوارج : صار من غیر المسلمین فیكون كافراً ولا أن یقال    

: أن ھذا الاسم المضمر ینصرف إطلاقھ إلtى المtؤمنین الإیمtان     بل الصواب   

، ولھtم المtوالاة المطلقtة والمحبtة      الواجب الذي بھ یستحقون الثtواب بtلا عقtاب   

  . المطلقة وإن كان لبعضھم درجات في ذلك بما فعلھ من المستحب

: لttنقص إیمانttھ الواجttب الttذي بttھ یسttتحقون  فttإذا غشttھم لttم یكttن مttنھم حقیقttة   

، بtل معtھ مtن     ، ولا یجب أن یكون من غیرھم مطلقًاً الثواب المطلق بلا عقاب

، ومعttھ مttن الكبیttرة مttا   فttي بعttض الثttواب  الإیمttان مttا یسttتحق بttھ مشttاركتھم  

  . یستحق بھ العقاب

                                                 
  . ٧/١٥أنظر : " مجموع الفتاوى "   ١
  . ٢/١٠٨رواة مسلم   ٢

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢٠

، فعنtد   ، فعمل بعضھم بعض الوقت لیعملوا عملاً كما یقول من استأجر قوماً   

، وإن اسtتحق   ، فلا یستحق الأجtر الكامtل   : ھذا لیس منا التوفیة یصلح أن یقال

  . بعضھ

@   @   @   @   @  

  

  

  الأداء والإعادة والقضاء

  م الحكم باعتبار الفعل الذي تعلق بھ إلى : أداء وإعادة وقضاء .  قسین    

وحاصل ما قالھ الأصولیون في ھذا المقام : إن العبادة إما أن یكون لھا وقtت     

  محدد من قبل الشارع بحیث یكون لھا مبدأ ونھایة أو لا یكون لھا وقت معین .

      ttرفین لا توصttدد الطttت محttا وقttیس لھttي لttادة التttاء ، فالعبttأداء ولا قضttف ب

سواء كانت من ذوات السبب ، مثtل : تحیtة لمسtجد ، وسtجدة الtتلاوة ، والأمtر       

بttالمعروف والنھttى عttن المنكttر ، فttإن سttبب التحیttة دخttول المسttجد ، وسttجدة     

التلاوة سببھا قراءة آیة السجدة ، والأمر بالمعروف سببھ إما صیغھ الأمtر ـ إن    
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منشئة الأمر ، إن لم یكن الأمر مقتضیاً للفور   قلنا أن الأمر یقتضي الفور ـ وإما

  ١وإما إنكار المنكر فسببھ رؤیة المنكر . 

  وأما العبادة التي لھا وقت معین فأقسامھا ثلاثة :     

 

العبtادة فtي وقتھtا المقtدر لھtا شtرعاً ، مtع كونھtا لtم تسtبق بtأداء            وھو إیقtاع      

٢مختل .  
، یخرج فعلھا بعtد فtوات وقتھtا    قدر لھا شرعا " المفعلھا في وقتھا : " فقولنا    

  . فلا یسمى أداء

  . ، یخرج الإعادة"  غیر مسبوق بفعل مختل" وقولنا :     

  

، كإعادتھا  ، أو لغیر ذلك ، وذلك لبطلانھا مثلاً فعل العبادة مرة أخرى: ھي    

  ٣ . لفضل الجماعة في الوقت

، كإنقاص  بعد تقدم إیقاعھا على خلل في الإجزاءإیقاع العبادة في وقتھا  أو :   

  . ركن

                                                 
  . ٢/٧٨أنظر : " أصول الفقھ " للشیخ زھیر   ١
  ) .  ٧أنظر : " منھاج الوصول " ( ص :   ٢
  .  ١/١٦٨" روضة الناظر " أنظر :   ٣

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢٢

  

  . إیقاع العبادة خارج وقتھا الذي عینھ الشارع : وھو    

أن القضاء لم یرد في نصوص الشرع إلا في إیقاع  : وجدیر بالتنبیھ علیھ ھنا    

، أو الصttوم للحttائض أو  العبttادة بعttد خttروج وقتھttا بعttذر كttالنوم عttن الصttلاة   

، بخلاف الtذي علیtھ    ، أما خروج الوقت بدون عذر فلم یرد فیھ القضاء ءالنفسا

   . كثیر من الفقھاء

: ھل القضاء یكون بtالأمر الأول   ، ھي ویؤكد ذلك مسألة أثارھا الأصولیون   

  ؟  ، أو یحتاج إلى أمر جدید الذي كان بھ الأداء

، فtإن العبtادة    ب، وھtذا ھtو الصtوا    أنھ یحتاج إلى أمر جدید قال : جمھورھم   

 أخtل  ، فtإذا  المعلقة بوقت إنما مقصود الشارع أن تقع في الوقت الذي حtدده لھtا  

، وقtد قtال    المكلف بذلك فأداھا خارج وقتھا بدون عذر فلم یقع فعلھ لھا كما أمر

  وھذا بخلاف المعذور " ، من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد: "  rالنبي 

، كمtا فtي قضtاء     أسقطت عنtھ القضtاء فلtم تtأمره بtھ     فھو إما أن تكون الشریعة 

،  ، كصلاة النائم والناسي ، وإما أن تكون أمرتھ بھ بأمر جدید الصلاة للحائض

، وقضtاء الحtج عمttن    وقضtاء الصtوم للحttائض والنفسtاء والمtریض والمسttافر    

  . عجز عنھ في حیاتھ

وھمtا  ، وھtي قضtاء الصtلاة والصtوم ونح     ویتفtرع عtن ھtذا مسtألة مشtھورة        

، إنمtا   ، فھtذا لtیس لtھ رخصtة فtي القضtاء       لمن ترك أداء ذلك فtي وقتtھ متعمtداً   

  . سبیلھ التوبة النصوح وأن یكثر من التطوع
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@   @   @   @   @ 

  

 

  

  

  

  الرخصة والعزيمة

` 

ولقzد عھzدنا إلzى آدم    : {  ، ومنtھ قولtھ تعtالى    الإرادة المؤكtدة  : العزیمzة لغzة     

: قصtد مؤكtد فtي فعtل مtا       أي ، ١١٥:  } طtھ  ي ولم نجد لھ عزمامن قبل فنس

  . أمر بھ

، خttالٍ عttن معttارض راجttح   : ھttي الحكttم الثابttت بttدلیل شttرعي  واصzzطلاحاً   

، إذ الجمیtع   ، والمبtاح  ، والمكروه ، والمحرم ، والمندوب وذلك یشمل الواجب

  . حكم ثبت بدلیل شرعي

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢٤

، إذ لا یجtوز تركtھ إلا إذا وجtد     شtرعي والأصل ھو العمل بما ثبت بالدلیل ال   

، فیتعtین فtي حالtة وجtود المعtارض       معارض أقوى مما ثبtت بالtدلیل الشtرعي   

، وھذه الحالة ھtي   الأقوى العمل بھذا المعارض وترك ما ثبت بالدلیل الشرعي

  . الرخصة

  ١ . فیُشترط إذن في العمل بالدلیل الشرعي عدم المعارض الراجح لھ    

، وإتمzzام  ، فھzzي العزیمzzة الصzzلاة فzzي أوقاتھzzا ھzzي الأصzzل  : { مثالھــا }   

، فھzzي  ، وحرمzzة المیتzzة ھzzي الأصzzل ، فھzzو العزیمzzة الصzzلاة ھzzو الأصzzل فیھzzا

  . العزیمة

  : الیسر والسھولة. الرخصة لغة    

، لمعttارضٍ  : وھttي الحكttم الثابttت علttى خttلاف الttدلیل الشttرعي   واصzzطلاحاً   

  ٢ .  راجح

  . كأكل المیتة للمضطر ، جبةوقد تكون الرخصة وا    

كقصttر المسttافر الصttلاة عنttد الجمھttور إذا اجتمعttت       ، وقttد تكttون مندوبttة     

  . الشروط وانتفت الموانع

كttالجمع بttین الصttلاتین فttي غیttر عرفttة ومزدلفttة عنttد      ، وقttد تكttون مباحttة    

   . الجمھور

                                                 
، و " نزھة  ١/٤٧٦، و " شرح الكوكب المنیر "  ٧١/!١" روضة الناظر " أنظر :   ١

  .    ١/١٧٢الخاطر العاطر " 
  . ١/٤٧٨، و " شرح الكوكب المنیر "  ١/١٧٣" روضة الناظر " أنظر :   ٢
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  ١ . وبذلك یُعلم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروھة    

  . ، والرخصة الخروج عن الأصل بعذر یفیةلأصل الأحكام التكفالعزیمة     

  . تفیة بانتفائھن، م وعلیھ فالرخصة باقیة ببقاء العذر    

` 

  وھي : الأسباب التي ترجع إلیھا جمیع الرخص الشرعیة سبعة    

، وتخفیtف   سtبب لإسtقاط التكلیtف عtن الصtبي والمجنtون       : ـ ضعف الخلtق ١  

  . ف في حق النساء فلم تجب علیھن جمعة ولا جماعة ولا جھادالتكلی

،  ، والصtلاة مtن قعtود أو اضtطجاع     سبب للفطر فtي رمضtان   : المرضـ ٢   

  . وتناول الممنوع للعلاج إن فقد سواه

، وسtقوط   ، وقصtر الصtلاة الرباعیtة    سtبب للفطtر فtي رمضtان     : السzفر ـ ٣   

  . فین، والزیادة في مدة المسح على الخ الجمعة

، وصtحة الصtوم لمtن     سبب لإسقاط الإثم والمؤاخذة الأخرویtة  : النسیانـ ٤   

  . أكل أو شرب وھو كذلك

، كمtا یكtون    سبب لإسقاط المؤاخذة إذا لم یقع بتقصیر فtي الtتعلم   : الجھلـ ٥   

، كما یكون سtببا   لرد السلعة بعد شرائھا لعیب جھلھ المشتري وقت التبایع سبباً

  . ، لأن المجتھد بنى على ظن العلم الاجتھاد خطأللعذر في 

                                                 
  .  ١/٤٨٠" شرح الكوكب المنیر " أنظر :   ١
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   ٦ ttراهـzzورات   : الإكttي المحظttوع فttة الوقttبب لإباحttاً، سttذي لا  دفعttلأذى الttل

  .  یحتمل

، كالنجاسtة التtي    وھو في الأمر الذي یعسر الانفكاك عنھ : البلوى عمومـ ٧   

،  وع، واحتمtال یسtیر الغtبن فtي البیt      ، كمن بھ سtلس بtول   یشق الاحتراز عنھا

  . ونحو ذلك

` 

  : الرخص الشرعیة تعود إلى أنواع ثلاثة    

الضzرورات تبzیح   " :  ، وإلیھ ترجع قاعدة ـ إباحة المحرم لعذر الضرورة١   

  ."  المحظورات

إلا مzن  : {  ، كمtا قtال تعtالى    التلفظ بكلمة الكفر عنtد الإكtراه   { مثالھا } :   

، وأكل المیتة والدم ولحtم الخنزیtر   ١١٦:  } النحلان أكره وقلبھ مطمئن بالإیم

فمن اضطر غیر باغ ولا عzاد فzلا   : {  ، كما قال تعالى وشرب الخمر للمضطر

وقzzzد فصzzzل لكzzzم مzzzا حzzzرم علzzzیكم إلا مzzzا : {  ، وقtttال١٧٣}البقtttرة: إثzzzم علیzzzھ 

  .١١٩} الأنعام:  اضطررتم إلیھ

مzرتكم بzأمر فzأتوا منzھ مzا      وإذا أ: "  rوفیtھ قولtھ    ، ـ إباحة تtرك الواجtب  ٢   

  ١" .  استطعتم

                                                 
  متفق علیھ .  ١
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، فعtن عمtران بtن     : ترك القیام في الصلاة للعاجز مtع فرضtھ   { مثالھا }   

 ":  ؟ فقtال  عtن الصtلاة   r، فسtألت النبtي    : كانtت بtي بواسtیر    قال tحصین 

  ١ " . ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فقاعداً صل قائماً

ومzن كzان مریضzا    : {  ، قtال تعtالى   افر والمtریض والفطر في رمضان للمس   

  .١٨٥:  } البقرةأو على سفر فعدة من أیام أخر 

علtى   للحtرج وتیسtیراً   ـ تصحیح بعض العقود مع اختلال مtا تصtحبھ رفعtاً   ٣   

  . الناس

ــا }    ، أو عقzzzzد "  : السzzzzلف أو"  : الإذن فzzzzي بیzzzzع السzzzzلم   { مثالھــ

، نعzم   وقzت التعاقzد   وم لzیس موجzوداً  ، مع أن كzلا منھمzا بیzع معzد     الاستصناع

، ووزن  من أسلف في شيء ففي كیل معلوم: "  rقال النبي  ذلك بشروط كما

  ٢" .   ، على أجل معلوم معلوم

` 

    قسم جمھور الأصولیین الرخصة إلى الأقسام التالیة :     

ع عtن ذلtك حتtى    : بمعنtى أنtھ یجtب الأخtذ  بھtا ، فtإن امتنt        رخصة واجبةـ ١   

  مات أو لحقھ ضرر ، فإنھ یكون أثماً . 

                                                 
  أخرجھ البخاري .   ١
  متفق علیھ .   ٢
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* أكttل المیتttة للمضttطر ، أي فttي حttال المخمصttة ، فttإن ھttذا  { أمثلــة } :   

} البقرة  ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكةالحكم ثبت بالدلیل ، وھو قولھ تعالى : { 

لبقtرة :  } افمن اضطر غیر باغ ولا عاد فzلا أثzم علیzھ   وقولھ تعالى : {   ١٩٥: 

، وھذا الدلیل خالف الدلیل الدال على حرمة أكل المیتة ، وھو قولھ تعالى   ١٧٣

، فأكttل المیتttة للمضttطر رخصttة ، لأنttھ  ٣} المائttدة :  حرمzzت علzzیكم المیتzzة{ 

ثبttت بttدلیل علttى خttلاف دلیttل آخttر لعttذر ، وھttو الاضttطرار إلttى الأكttل لحفttظ   

  النفس .

ھ الھلاك بغلبة الجوع أو العطش ، * الفطر في رمضان لمن خشي على نفس    

  ١وإن كان صحیحاً مقیماً ، فإن الصوم لمثل ھذا حرام كما قzال الإمzام الغزالzي    

  وغیره . 

  ـ رخصة مندوبة : أي فعلھا أفضل .٢    

قصر الصلاة الرباعیة في السفر ـ إذا توفرت شtروطھ ـ فھtو      { مثال } :    

   ttاء ، والعزیمttور العلمttد جھttة عنttة مندوبttات   رخصttع ركعttام أربttي : الإتمttة ھ

  والمسافر مخیر بین القصر والإتمام ، والأفضل لھ أن یختار القصر .

: ومن أمثلtھ ھtذا القسtم : السtلم والعرایtا ، ونحtو ذلtك مtن          رخصة مباحةـ ٣   

العقود الثابتة على خلاف القیاس ، لأن القیاس عtدم جtواز مثtل ھtذه العقtود لمtا       

  ولكنھا جوزت للحاجة إلیھا . فیھا من الجھالة والغرر ، 

  ١: ھو اسم لعقد یوجب الملك في الثمن عاجلاً ، وفي المثمن آجلاً .  والسلم    

                                                 
 .  ١/٩٩للغزالي  أنظر : " المستصفى "  ١



٢٩           ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                              

: بیع الرطب على رؤوس النخل بقدر كیلھ من التمر خرصtاً ، فیمtا    والعرایا   

    ٢ دون خمسة أوسق .

أو ومttن ھttذا القسttم رؤیttة الطبیttب لعttورة الرجttل أو المttرأة عنttد الضttرورة         

الحاجة إلى ذالك ، فإن النظر في الأصل محرم ، ولكنtھ أبtیح ھنtا لرفtع الحtرج      

  عن الناس واالله أعلم . 

   rومن قبیل ھذا : النظر إلى المخطوبة ، فھو مtن الtرخص المباحtة ، لقولtھ        

إذا خطzzب أحzzدكم امzzرأة ، فzzإن اسzzتطاع أن ینظzzر مzzا یzzدعوه إلzzى نكاحھzzا        : " 

   ٣" .  فلیفعل

صzzة خzzلاف الأولzzى : ومعنzzى ذلzzك أن تzzرك الأخzzذ بالرخصzzة أولzzى       ـ رخ   ٤   

  وأفضل من فعلھا .

الفطttر فttي نھttار رمضttان بالنسttبة للمسttافر الttذي لا یتضttرر   { مثــال } :   

فمن كzان مzنكم مریضzا أو علzى     بالصوم ، فإن ھذا الحكم یثبت بقولھ تعالى : { 

الف لدلیل أخtر ، وھtو   ، فھذا الدلیل مخ ١٨٤} البقرة :  سفر فعدة من أیام أخر

} وھtذه المخالفtة لعtذر ، وھtو      فمن شھد منكم الشzھر فلیصzمھ  قولھ تعالى : { 

  مشقة السفر .  

وإنما كان الفطtر فtي السtفر لمtن لا یتضtرر بالصtوم خtلاف الأولtى ، لقولtھ             

  } .  وإن تصوموا خیر لكمتعالى : { 

                                                                                                                 
 ).١٦٠أنظر : " التعریفات " ( ص :  ١
 .  ٣/٤٥أنظر : " سبل السلام " للصنعانى  ٢
 .  ) وحسنھ الألباني  ٢٠٨٢حسن : أخرجھ أبو داود رقم : (  ٣
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الأفضtل عدمtھ ، والتtزام     التلفظ بكلمtة الكفtر عنtد الإكtراه ، فtإن      { مثالھ } :   

  الثبات والمثابرة على الدین . 

  ؟ بالرخص ھل یمنع الأخذ:  ( مسألة )   

، كمzا یكzره أن    إن االله یحzب أن تzؤتى رخصzھ   " :  أنھ قال r صح عن النبي   

  ١" .  تؤتى معصیتھ

  . : ھو ممنوع منع كراھة ولا منع تحریم فما أحبھ االله تعالى لا یصح أن یقال    

، فإنttھ لا  عنھttا فttي الحttدیث المttذكور كراھttة تttرك الأخttذ بttالرخص تنزھttاً   و   

:  ، ویؤكده حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت یصح التنزه عما یحبھ االله تعالى

مzن أصzحابھ فكzأنھم     ، فبلzغ ذلzك ناسzاً    فتzرخص فیzھ   أمzراً  rصنع رسzول االله  

ال رجzال بلغھzم   مzا بz  " :  فقzال  ، فبلغzھ ذلzك فقzام خطیبzاً     كرھوه وتنزھوا عنzھ 

  وأشدھمأمر ترخصت فیھ فكرھوه وتنزھوا عنھ فواالله لأنا أعلمھم باالله  عني

  ٢ " . لھ خشیة 

أما ما یروى عن بعtض السtلف والعلمtاء مtن كراھtة تتبtع الtرخص وذم مtن            

، إنمtا   ، فلیس كلامھم في رخص االله ورسولھ مما جاءت بھ الشtریعة  یفعل ذلك

، فھtذا العtالم حtرم كtذا وھtذا       مtن خtلاف الفقھtاء    الرخص التي یسtتفیدھا النtاس  

، فذم العلماء من یبحث عن تلك الرخص ویعمل بھا أو یشtیعھا بtین    رخص فیھ

،  ، لأنھا تصیر بفاعل ذلك إلى استحلال مtا حtرم االله ورسtولھ    شدیداً الناس ذماً

لا بقصد منھ بل  rفالمجتھد قد یقول الرأي في الشيء یخالف حكم االله ورسولھ 

                                                 
  أخرجھ أحمد   ١
  متفق علیھ .   ٢
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، فمtن عمtد إلtى رخصtة ھtذا العtالم أو ذاك ممtا         منھ أنھ الصtواب  باجتھاده ظناً

  . أخطأوا فیھ فتتبعھ فقد اجتمع فیھ الشر كلھ

حكى إسماعیل بن إسحاق القاضtي المtالكي أنtھ دخtل علtى الخلیفtة المعتضtد           

، فإذا قد جمع لھ فیھ الtرخص   ، فنظرت فیھ : فدفع إلي كتابا ، قال باالله العباسي

؟  : ألم تصح ھذه الأحادیث ، فقال : مصنف ھذا زندیق ، فقلت من زلل العلماء

، ومtن أبtاح المتعtة لtم یtبح       ، ولكن مtن أبtاح المسtكر لtم یtبح المتعtة       : بلى قلت

، فأمر  ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذھب دینھ ، وما من عالم إلا ولھ زلة الغناء

  ١ . بالكتاب فأحرق

فتقttاس رخttص   rا أن ینظttر فttي حكttم االله ورسttولھ   وإنمttا الواجttب فttي ھttذ     

zzدین بموافقتھzzا  االمجتھzzا لھمzzنة أو مخالفتھzzاب والسzzإن للكتzzي  ، فzzت فھzzوافق

، وإن خالفzzت فلھzzا حكمھzzا مzzن  رخصzzة شzzرعیة یحبھzzا االله والأخzzذ بھzzا حسzzن 

  . الحرمة أو الكراھة

  قواعد في الحكم الشرعي

، وقtد اشtتملت    ا عtن بعtض  ، وینtتج بعضtھ   ھذه القواعد بعضھا یقtرر بعضtا     

، وتضtمنت الإشtارة إلtى     ھذه القواعد على خصائص الحكtم الشtرعي ومعالمtھ   

  . أصولھ وضوابطھ

ذلك لأن الأحكtام الشtرعیة لا    ، قد یعبر عن الحكم الشرعي بالأمر والنھي *   

یعبtر بالإیجtاب والتحtریم عtن الحكttم      ، ولtذلك أیضtاً   تخtرج عtن الأمtر والنھtي    

                                                 
  . ١٣/٤٦٥" سیر أعلام النبلاء " للذھبي أنظر :   ١
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، وكذا المكروه  إذ كلاھما مأمور بھ ، مندوب فھو تابع للواجبأما ال، الشرعي 

، ثم إن كtلا مtن المنtدوب والمكtروه لا      إذ كلاھما منھي عنھ ، فھو تابع للمحرم

، فبtالنظر إلtى ترتtب العقtاب اجتمtع الحكtم        ، ولا یترتtب علیtھ عقtاب    جزم فیtھ 

ي یترتtب  ، وفي المحرم الtذ  الشرعي في الواجب الذي یترتب على تركھ عقاب

  . على فعلھ عقاب

: مtا   ، إذ الحtلال یقصtد بtھ    : بtالحلال والحtرام   وقد یعبر عن الحكم الشرعي   

  . ، والمباح ، والمكروه ، والمندوب : الواجب ، وذلك یشمل أذن في فعلھ

،  ، والحtرام  ، والمكtروه  ، والمنtدوب  وقد یعبر عن الحكم الشرعي بالواجب   

  ١ . لاقتضاء فالمباح بذلك یخرج عن الحكم الشرعيوذلك بالنظر إلى الطلب وا

، لكن سبق التنبیھ على أن إدخالzھ تحzت الأحكzام     إذ لا اقتضاء فیھ ولا طلب   

 وقzد یعبzر عzن الحكzم    ، الشرعیة إنما كان على وجھ المسامحة وإكمال القسمة

إذ الأمtر   ، ، وذلك بناءً علtى أن النھtي فtرع عtن الأمtر      ٢  الشرعي بالأمر فقط

مبني على أن المنtدوب   ، وھذا أیضاً ، وھذا یشمل الترك وھو النھي ھو الطلب

  .  والمكروه تابعان للواجب والحرام على ما سبق

، مtع أن الحكtم الشtرعي     ما یعبر بالحكم الشرعي عن الحكم التكلیفي وكثیراً   

، لأن تسttمیة الحكttم الوضttعي   : الحكttم التكلیفttي والحكttم الوضttعي  ذو شttطرین

، والخطttاب  إذ الحكttم الشttرعي خطttاب الشttارع   ، فیھttا تجttوز وتسttاھل  اًمttحك

، أمttا نصttب الشttارع  ، وھttذا ھttو الحكttم التكلیفttي  اًیttأو نھ یتضttمن ولا بttد أمttراً
                                                 

  .  ١٠/٤٦١ " مجموع الفتاوى "أنظر :   ١
  . ١٠/٤٥٦" مجموع الفتاوى " أنظر :   ٢
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علامات للدلالة على حكمھ فھذه العلامات من أسباب وشروط وموانع إنما ھtي  

  . بیان وإظھار لھذا الحكم وإخبار وإعلام بوجوده أو انتفائھ

مttن أنttواع الحكttم    وجعلttھ نوعttاً  وعلttى كttل فتسttمیة خطttاب الوضttع حكمttاً        

  . ، ولا مشاحة في الاصطلاح الشرعي أمر اصطلاحي

، لذا ساغ أن یكون ھtو   وبذلك یتبین أن الحكم التكلیفي ھو الأصل وھو المھم   

  . المراد عند إطلاق الحكم الشرعي

، ولا یجtوز   لحكtم الله وحtده  ، إذ ا أن الحكم الشرعي إنما یؤخذ مtن الشtرع   *   

 لمعرفzة أحكامzھ   إثبات حكم شرعي بغیر الأدلة الشرعیة التي جعلھا االله طریقاً

  ١ . ، وھذا أصل عظیم من أصول ھذا الدین

  :  قال ابن تیمیة   

،  : الإیجtاب  فلھذا كان دین المؤمنین باالله ورسولھ أن الأحكام الخمسtة . . ، "   

 ، لا یؤخtذ إلا عtن رسtول االله    ، والتحtریم  الكراھیtة ، و ، والتحلیtل  والاستحباب

r " ٢. فلا واجب إلا ما أوجبھ االله ورسولھ ولا حرام إلا ما حرمھ االله ورسولھ  

فtالقول علtى االله    rإذا علم أن الحكم الشرعي إنما یؤخtذ عtن االله ورسtولھ     *   

لْسzِنَتُكُمُ الْكzَذِبَ ھzَذَا    وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصzِفُ أَ : {  ، كما قال تعالى بغیر علم محرم

  .١١٦:  } النحل حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى االلهِ الْكَذِبَ

  :  قال الشافعي   
                                                 

  . ١/٥٠" إعلام الموقعین " لابن القیم أنظر :   ١
  . ٢٢/٢٢٦أنظر : " مجموع الفتاوى "   ٢
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من أھtل العلtم رخtص لأحtد مtن أھtل العقtول والآداب فtي أن          لا أعلم أحداً"    

   tور القیtھ أمtن  یفتي ولا یحكم برأي نفسھ إذا لم یكن عالما بالذي تدور علیtاس م

      ١ة " . ، لتفصیل المشتب الكتاب والسنة والإجماع والعقل

  :  وقال ابن قدامة   

أنttا نعلttم بإجمttاع الأمttة قttبلھم علttى أن العttالم لttیس لttھ الحكttم بمجttرد ھttواه    "    

  ٢" .  وشھوتھ من غیر نظر في الأدلة

   ینإعzلام المzوقع   لاً لھzذه المسzألة فzي كتابzھ القzیم     وقد خصص ابن القیم فص   

  ٣" .  ذكر تحریم الإفتاء في دین االله بغیر علم وذكر الإجماع على ذلك"  فقال

، وتعطیtل   أن الأحكام الشرعیة مبنیة على تحقیق مصالح النtاس وتكمیلھtا   *   

  . المفاسد وتقلیلھا

  :  قال ابن القیم   

فttإن الشttریعة مبناھttا وأساسttھا علttى الحكttم ومصttالح العبttاد فttي المعttاش       "    

  . ، وحكمة كلھا ، ومصالح كلھا ، ورحمة كلھا ، وھي عدل كلھا معادوال

، وعtن   ، وعن الرحمtة إلtى ضtدھا    فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَور   

، فلیسttت مttن الشttریعة وإن  ، وعttن الحكمttة إلttى العبttث المصttلحة إلttى المفسttدة

  . أدخلت فیھا بالتأویل

                                                 
  ) .  ٣٧" إبطال الاستحسان " ( ص : أنظر :   ١
  . ١/٤٠٩" روضة الناظر " أنظر :   ٢
  . ٢/١٨٤" إعلام الموقعین " أنظر :   ٣
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، وظلttھ فttي أرضttھ،    بttین خلقttھ ، ورحمتttھ  فالشttریعة عttدل االله بttین عبttاده      

    ١ " . أتم دلالة وأصدقھا rوحكمتھ الدالة علیھ وعلى صدق رسولھ 

أن الأحكttام الشtttرعیة مبنیtttة علtttى تحصttیل أعلtttى المصtttلحتین وإن فtttات    *   

  ٢ . أدناھما ودفع أعلى المفسدتین وإن وقع أدناھما

ي إبقائttھ مttن تغییttر بنttاء الكعبttة لمttا فr ttومttن الأمثلttة علttى ذلttك تttرك النبttي    

  ٣.  تألیف القلوب

تبین مما مضى أن مقصود الشارع من جمیع الأوامzر والنzواھي تحصzیل    *    

   ، أما ما یترتب على ذلك من مشقة فلیس بمقصود للشارع المصلحة والمنفعة

  :  قال ابن تیمیة   

، وقttد لا  وأمرنttا بالأعمttال الصttالحة لمttا فیھttا مttن المنفعttة والصttلاح لنttا     "    

،  ، والأمttر بttالمعروف   ، والحttج  ، كالجھttاد  ھttذه الأعمttال إلا بمشttقة    تحصttل

، فیحتمل تلك المشقة ویثاب علیھtا لمtا یعقبھtا     ، وطلب العلم والنھي عن المنكر

  ٤" .  من المنفعة

إذا علtم ذلtك كttان مtن بtاب أولttى ألا یtأمر الشtارع بمttا مفسtدتھ راجحttة أو        *    

  . خالصة

  :  قال ابن تیمیة   
                                                 

  . ٣/٣" إعلام الموقعین "  أنظر :  ١
  . ٣/٢٧٩" إعلام الموقعین " أنظر :   ٢
  . ٢٢/٤٠٧" مجموع الفتاوى " أنظر :   ٣
  .  ٢٥/٢٨٢" مجموع الفتاوى " أنظر :   ٤
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ا ینبغي أن یُعرف أن االله لیس رضاه أو محبتھ في مجرد عذاب الtنفس  ومم"    

وحملھا على المشاق حتى یكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل كمtا یحسtب   

  . كثیر من الجھال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء

، وعلttى قttدر   ، ولكttن الأجttر علttى قttدر منفعttة العمttل ومصttلحتھ وفائدتttھ    لا   

، وصtاحبھ أطtوع وأتبtع كtان      ، فأي العملین كان أحسن  ورسولھطاعة أمر االله

، فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضtل بمtا یحصtل فtي القلtوب       أفضل

    ١" .  حال العمل

  :  وقال ابن رجب   

  إن أحب الأعمال إلى االله ما كان على وجھ السداد والاقتصاد والتیسیر "     

 tیر  دون ما كان على وجھ التكلtاد والتعسtالى    ف والاجتھtال تعtا قtدُ  : {  ، كمzیُرِی

مَا یُرِیدُ االلهُ ، وقال تعالى: { ١٨٥:  } البقرة االلهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

وَمzzَا جَعzzَلَ عَلzzَیْكُمْ فzzِي : {  ، وقttال تعttالى٦:  } المائttدة لِیَجْعzzَلَ عَلzzَیْكُمْ مzzِنْ حzzَرَجٍ

  ٢"  یسروا ولا تعسروا" :  یقول r، وكان النبي ٧٨:  } الحج حَرَجٍالدِّینِ مِنْ 

   ٣ ن " .فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسری" :  rوقال 

فمtن   ، أن الأحكام الشرعیة مبنیة على التیسیر ورفع الحرج عtن المكلفtین  *    

لخلق ، وأنھا قائمة على تحقیق مصالح ا ذلك أنھا مشروطة بالقدرة والاستطاعة

  . ودفع المفاسد عنھم

                                                 
  .  ٢٥/٢٨١" مجموع الفتاوى " أنظر :   ١
  . ١٢/٤٢) ومسلم رقم  ٦٩أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
  ) . ٢٢٠أخرجھ البخاري رقم : (   ٣
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  . وفي كلام ابن رجب السابق ما یقرر ذلك ویبینھ    

، بttل العبttرة بttالكثیر   أن الأحكttام الشttرعیة لا تبنttي علttى الصttور النttادرة   *    

، ولو فtرض وجtود مصtلحة عظمtى فtي صtورة جزئیtة فtإن حكمtة االله           الغالب

  ttة التttلحة الجزئیttذه المصttاة ھttن مراعttى مttالى أولttبحانھ وتعttا سttي مراعاتھttي ف

: تحصیل أعلى المصtلحتین   وقاعدة الشرع والقدر ، تعطیل مصلحة أكبر وأھم

  ١ ، ودفع أعلى المفسدتین وإن وقع أدناھما. وإن فات أدناھما

أن الأحكام الشرعیة مبنیة على التسویة بzین المتمzاثلات وإلحzاق النظیzر     *    

  . بنظیره

  :  قال ابن القیم   

، تجtدھا مشtتملة علtى التسtویة      لأمریtة الشtرعیة فكلھtا ھكtذا    وأما أحكامھ ا"    

، والتفریtق بtین    ، واعتبار الشيء بمثلھ ، وإلحاق النظیر بنظیره بین المتماثلین

، وشریعتھ سبحانھ منزھة أن تنھtى عtن    المختلفین وعدم تسویة أحدھما بالآخر

  . أو أزید منھا شيء لمفسدة فیھ ثم تبیح ما ھو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلھا

  . فمن جوز ذلك على الشریعة فما عرفھا حق معرفتھا ولا قدرھا حق قدرھا    

وكیف یظن بالشریعة أنھا تبیح شیئًا لحاجة المكلف إلیtھ ومصtلحتھ ثtم تحtرم        

  ٢ .ل " ، وھذا من أمحل المحا ما ھو أحوج إلیھ والمصلحة في إباحتھ أظھر

  . بین المختلفات إذا اشتركت في سبب الحكمأن الأحكام الشرعیة قد تجمع  *    

                                                 
  .  ٣/٢٧٩" إعلام الموقعین " أنظر :   ١
  . ١/١٩٥" إعلام الموقعین " أنظر :   ٢
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  :  قال ابن القیم   

، كمttا جمعttت بttین الخطttأ  : إن الشttریعة جمعttت بttین المختلفttات وأمtا قولttھ "    

  فغیر منكر في العقول والفطر والشtرائع والعtادات  ، والعمد في ضمان الأموال 

  . الحكم اشتراك المختلفات في حكمٍ واحد باعتبار اشتراكھا في سبب ذلك

، بtل ھtذا ھtو     فإنھ لا مانع من اشتراكھا في أمر یكون علة لحكم من الأحكtام    

،  ، وعلى ھذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي ھtو علtة للضtمان    الواقع

  ١ ."  وإن افترقا في علة الإثم

   .    وقد ذكر ابن القیم أمثلة عدیدة على ھذه القاعدة وبین أوجھ الجمع فیھا    

،  ، ولا یجttوز الاجتھttاد فیھttا   : ثابتttة لا تتغیttر  الأحكttام الشttرعیة نوعttان  *    

ومتغیرة خاضعة لاجتھاد المجتھدین حسب المصلحة وھي تختلف مtن شtخص   

  .ر لآخر ومن مكان لآخ

  :  قال ابن القیم   

، لا بحسtب   ، وھtو علیھtا   ، نوع لا یتغیر عtن حالtة واحtدة    الأحكام نوعان"    

  . ، ولا اجتھاد الأئمة الأمكنة الأزمنة ولا

، والحttدود المقttدرة بالشttرع علttى   ، وتحttریم المحرمttات كوجttوب الواجبttات   

فھذا لا یتطtرق إلیtھ تغییtر ولا اجتھtاد یخtالف مtا وضtع         ، ، ونحو ذلك الجرائم

  . علیھ

                                                 
  . ٢/١٧١" إعلام الموقعین " أنظر :   ١
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 ، وحtالاً  ومكاناً : زماناً : ما یتغیر بحسب اقتضاء المصلحة لھ والنوع الثاني   

، فtttإن الشtttارع ینtttوع فیھtttا بحسtttب  ر التعزیtttرات وأجناسtttھا وصtttفاتھاكمقtttادی

  ١ ."  المصلحة

إذا علم ھذا فإن من الأحكام الشرعیة ما یختلف باختلاف الزمtان والمكtان   *    

  . والأحوال

دلیtل علtى    ، وھذا أیضtاً  وعدماً اًدذلك أن الحكم الشرعي یدور مع علتھ وجو   

  . ق مصالح الناس ودرء المفاسد عنھمأن ھذه الشریعة إنما جاءت لتحقی

، أو  وكzzون الحكzzم الشzzرعي یختلzzف مzzن واقعzzة إلzzى واقعzzة إذا تغیzzر الزمzzان    

 ، لیس معناه أن الأحكzام الشzرعیة مضzطربة ویحصzل فیھzا      ، أو الحال المكان

، لكtن   ، بtل إن الحكtم الشtرعي لازم لعلتtھ وسtببھ وجtارٍ معtھ        التذبذب والتباین

، فالواقعtة غیtر    أو المكان اختلفت الحقیقtة والعلtة والسtبب   حیث اختلف الزمان 

  . ، والحكم كذلك غیر الحكم الواقعة

أما أن یختلف الحكم الشtرعي فtي واقعتtین متمtاثلتین فtي الحقیقtة مشtتركتین           

  ٢ . في العلة والسبب فھذا ما لا یمكن حدوثھ أبداً

، كtل حسtب    لآخtر وكذلك فإن من الأحكام الشرعیة ما یختلف من شخص *    

  . حالھ

  :  قال ابن القیم   

                                                 
  .  ١/٣٣٠" إغاثة اللھفان " لابن القیم أنظر :   ١
  . ٢/١٧٦" إعلام الموقعین " أنظر :   ٢
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، سtوى العبودیtة العامtة     والله سبحانھ على كل أحtد عبودیtة بحسtب مرتبتtھ    "    

  . التي سوى بین عباده فیھا

فعلى العلم من عبودیtة نشtر السtنة والعلtم الtذي بعtث االله بtھ رسtولھ مtا لtیس              

  . على غیره وعلیھ من عبودیة الصبر على ذلك ما لیس، على الجاھل 

وعلttى الحttاكم مttن عبودیttة إقامttة الحttق وتنفیttذه وإلزامttھ مttن ھttو علیttھ بttھ           

  . ، ما لیس على المفتي والصبر على ذلك والجھاد علیھ

  . وعلى الغني من عبودیة أداء الحقوق التي في مالھ ما لیس على الفقیر    

انھ ما لzیس  وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بیده ولس   

      ١ ا " .على العاجز عنھم

، ما لم یقم دلیل علtى خtلاف    أن أحكام الدنیا تجري على الأسباب الظاھرة*    

فمن حكم علtى النtاس بخtلاف مtا ظھtر علtیھم اسtتدلالاً        " :  ، قال الشافعي ذلك

على أن مtا أظھtروا یحمtل غیtر مtا أبطنtوا بدلالtة مtنھم أو غیtر دلالtة لtم یسtلم             

: من رجtع عtن الإسtلام     ، وذلك أن یقول قائل خلاف التنزیل والسنةعندي من 

، ومtن رجtع عنtھ ممtن لtم یولtد علtى         ممن ولtد علtى الإسtلام قتلتtھ ولtم أسtتتبھ      

  ٢ ."  الإسلام استتبتھ

  : وقال ابن القیم   

                                                 
  . ١/١٩٥" إعلام الموقعین " أنظر :   ١
  ) . ٢٤ستحسان " ( ص : " إبطال الاأنظر :   ٢
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، وإنما أجراھtا علtى    أن االله تعالى لم یُجرِ أحكام الدنیا على علمھ في عباده"    

وإن علtم سtبحانھ وتعtالى أنھtم مبطلtون فیھtا       ، لتي نصبھا أدلة علیھtا  الأسباب ا

وإذا أطلttع االله رسttولھ علttى ذلttك لttم یكttن ذلttك   ، مظھttرون لخttلاف مttا یبطنttون

  . لحكمھ الذي شرعھ ورتبھ على تلك الأٍسباب مناقضاً

، وأطلtع رسtولھ وعبtاده المtؤمنین      كما رتب علtى المtتكلم بالشtھادتین حكمtھ       

  ١ ." . ثیر من المنافقین وأنھم لم یطابق قولھم اعتقادھمعلى أحوال ك

، أمtا   ، وذلك إذا ظھرت أن العبرة في الأحكام الشرعیة بالمقاصد والنیات*    

  . إذا لم یظھر قصد ولا نیة فالعبرة بالظاھر

   : قال ابن القیم   

  :  ، أو لم یظھر قصد یخالف كلامھ إذا ظھر قصد المتكلم لمعنى الكلام"     

  " .  وجب حمل كلامھ على ظاھره

وقد ذكر ابن القیم لاعتبtار النیtة والقصtد فtي المعtاملات والعبtادات والثtواب           

  . والعقاب أمثلة كثیرة

لما فیtھ   ، حرام باطل : بیع الرجل السلاح لمن یعرف أنھ یقتل بھ مسلماً منھا   

ھد بtھ فtي سtبیل االله    ، وبیعھ لمن یعرف أنھ یجا من الإعانة على الإثم والعدوان

  . طاعة وقربة

  . وكذلك الحیوان یحل إذا ذبح لأجل الأكل ویحرم إذا ذبح لغیر االله    

                                                 
  . ٣/١٢٨" إعلام الموقعین " أنظر :   ١
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، فلو أمسك رجل من المفطرات عادة واشتغالاً ولم ینو القربة  وكذلك الصوم   

  . لم یكن صائماً

  . ولو دار حول الكعبة یلتمس شیئًا سقط منھ لم یكن طائفاً    

  . جامع أجنبیة یظنھا زوجتھ أو أمتھ لم یأثم بذلك وقد یثاب بنیتھوكذلك لو     

ولو جامع فtي ظلمtة مtن یظنھtا أجنبیtة فبانtت زوجتtھ أو أمتtھ أثtم علtى ذلtك               

  . بقصده ونیتھ للحرام

 ھمایإذا التقzى المسzلمان بسzیف   : "  rقولzھ   : ومن الأدلة على ھذه القاعzدة    

  ١ ."  فالقاتل والمقتول في النار

  . بأن نیة كل واحد منھا قتل صاحبھ rوعلل ذلك     

  :  قال ابن القیم   

، وھttو تttابع لھttا یصttح بصttحتھا ویفسttد     فالنیttة روح العمttل ولبttھ وقوامttھ  "    

، وھمtا   ، وتحتھمtا كنtوز العلtم    قtد قtال كلمتtین كفتtا وشtفتا      r، والنبي  بفسادھا

    ٢" .  ، وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنیات" :  قولھ

، ولھtذا لا یكtون عمtل إلا     فبین في الجملة الأولtى أن العمtل لا یقtع إلا بالنیtة       

، وھtذا   ، ثم بین في الجملة الثانیة أن العامل لیس لtھ مtن عملtھ إلا مtا نtواه      بنیة

   ٣" .  یعم العبادات والمعاملات والأیمان والنذور وسائر العقود والأفعال

                                                 
  متفق علیھ .  ١
  ) .   ١أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
  . ٣/١١١" إعلام الموقعین " أنظر :   ٣
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   تكون مخالفة للعقول والفطر.أن الأحكام الشرعیة لا*     

  : قسمان ـ أي الرسلـ بل أخبارھم " :  قال ابن القیم    

   . : ما تشھد بھ العقول والفطر أحدھما    

، كttالغیوب التttي أخبttروا بھttا عttن     : مttا لا تدركttھ العقttول بمجردھttا    الثttاني   

ھم ولا یكtون خبtر   ، ، وتفاصیل الثواب والعقtاب  تفاصیل البرزخ والیوم الآخر

وكttل خبttر یظttن أن العقttل یحیلttھ فttلا یخلttو مttن أحttد  ، محttالاً فttي العقttول أصttلاً

  : أمرین

، وھzو شzبھة    ، أو یكون ذلك العقل فاسداً علیھم إما أن یكون الخبر كذباًـ ١   

 : { وَیzَرَى الzَّذِینَ أُوتzُوا    قzال تعzالى   ، خیالیة یظن صاحبھا أنھzا معقzول صzریح   

}  إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ھzُوَ الْحzَقَّ وَیَھzْدِي إِلzَى صzِرَاطِ الْعَزِیzزِ الْحَمِیzدِ       الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ 

  .٦:  سبأ

}  أَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مzِنْ رَبzِّكَ الْحzَقُّ كَمzَنْ ھzُوَ أَعْمzَى      : {  وقال تعالى   

تzَابَ یَفْرَحzُونَ بِمzَا أُنzْزِلَ إِلَیzْكَ      وَالzَّذِینَ آتَیْنzَاھُمُ الْكِ  : {  . وقtال تعtالى  ١٩:  الرعد

،  ، والنفttوس لا تفttرح بالمحttال٣٦:  } الرعttد وَمzzِنَ الأحzzْزَابِ مzzَنْ یُنْكzzِرُ بَعْضzzَھُ

یzَا أَیُّھzَا النzَّاسُ قzَدْ جzَاءَتْكُمْ مَوْعِظzَةٌ مzِنْ رَبِّكzُمْ وَشzِفَاءٌ لِمzَا فzِي            : {  وقال تعtالى 

} لْمُؤْمِنِینَ * قُلْ بِفَضْلِ االلهِ وَبِرَحْمَتِھِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا الصُّدُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِ
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، ولا  ، ولا یحصttل بttھ ھttدىً ولا رحمttة  ، والمحttال لا یشttفي٥٨، ٥٧:  یttونس

  ١" .  یفرح بھ

  ، وافیة بكل الحوادث. أن الأحكام الشرعیة محیطة بجمیع أفعال المكلفین*     

  : الجملة إنما تنفصل بعد تمھید قاعدتین عظیمتینوھذه " :  قال ابن القیم   

 ، وإذنtاً  ونھیtاً  : أن الذكر الأمري محیط بجمیع أفعال المكلفtین أمtراً   إحداھما   

، فعلمttھ  وكتابttة وقttدرا  ، كمttا أن الttذكر القttدري محttیط بجمیعھttا علمttاً    وعفttواً

،  وكتابھ وقدره قtد أحصtى جمیtع أفعtال عبtاده الواقعtة تحtت التكلیtف وغیرھtا         

، فtلا یخtرج فعtل     وأمره ونھیھ وإباحتھ وعفوه قد أحاط بجمیع أفعالھم التكلیفیtة 

، فقtد بtین االله    : إما الكوني وإما الشtرعي الأمtري   من أفعالھم عن أحد الحكمین

، وجمیtع مtا    سبحانھ على لسان رسولھ بكلامھ وكلام رسtولھ جمیtع مtا أمtر بtھ     

وبھzذا   ، ، وجمیع مzا عفzا عنzھ    ، وجمیع ما حرمھ ، وجمیع ما أحلھ نھى عنھ

: { الْیzzَوْمَ أَكْمَلzzْتُ لَكzzُمْ دِیzzنَكُمْ وَأَتْمَمzzْتُ عَلzzَیْكُمْ  یكzzون دینzzھ كzzاملاً كمzzا قzzال تعzzالى

  . ٣نِعْمَتِي } المائدة: 

، خاصtة مtا تحتtاج الأمtة إلیtھ       أن الأحكام الشرعیة ظاھرة واضحة مبینtة *    

  . منھا

التي تحتاج الأمة إلى معرفتھا لا بد أن یبینھtا   إن الأحكام" :  قال ابن تیمیة   

  " . ، ولا بد أن تنقلھا الأمة عاماً بیاناً r الرسول

                                                 
  ) .  ٦٢" الروح " لابن القیم ( ص : أنظر :   ١
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، ولا  وفي الجملة فما تtرك االله ورسtولھ حtلالاً إلا مبینtا    " :  وقال ابن رجب   

  . ، لكن بعضھ كان أظھر بیانا من بعض إلا مبیناً حراماً

  : لم یبق فیھ شtك  الدین بالضرورة من ذلك فما ظاھر بیانھ واشتھر وعلم من   

  . ولا یعذر أحد بجھلھ في بلد یظھر فیھ الإسلام

ومtا كttان بیانttھ دون ذلtك فمنttھ مttا اشtتھر بttین حملttة الشtریعة خاصttة فttأجمع        

  . ، وقد یخفي على بعض ما لیس منھم العلماء على حلھ أو حرمتھ

،  تلفوا فtي تحلیلtھ وتحریمtھ   فtاخ  ومنھ ما لم یشتھر بtین حملtة الشtریعة أیضtاً       

  " . وذلك أسباب

إذ یجtب   ، ، وھذا أصل مtن أصtول الtدین    أن الحكم الشرعي یجب اعتقاده*    

، واسtttتحباب المسtttتحبات،   ، وحرمtttة المحرمtttات  اعتقtttاد وجtttوب الواجبtttات  

   . ، وإباحة المباحات وكراھة المكروھات

یخzرج   فھzو كzافر كفzراً    من الدین بالضzرورة  معلوماً شرعیاً فمن أنكر حكماً   

  . ، أما إذا كان الحكم الشرعي مما یمكن فیھ الخلاف فلا من الملة

@   @   @   @   @  

  لوازم الحكم الشرعي

، ومحكوم  لما كان الحكم الشرعي لا بدّ لھ من حاكم وھو االله سبحانھ وتعالى   

الأمtور  ، حَسtُنَ جمtعُ ھtذه     ف، ومحكtوم علیtھ وھtو المكلtَ     فیھ ھtو فعtل المكلtف   

  . التي لا بد للحكم منھا تحت مبحث واحد
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ولما كان الكtلام علtى المحكtوم فیtھ والمحكtوم علیtھ یُجمtع فtي الغالtب تحtت              

أن نتحدث عن ھذه الأمور في ھذا  اقتضى المقام - وھو التكلیف -عنوان واحد 

  الفصل فنقول وباالله التوفیق : 

` 

، والكلفtة ھtي    یكلtف وھtو الإلtزام بمtا فیtھ كلفtة       : مصtدر كلtف   التكلیف لغzة    

وكلف بالشيء كلفtا وكلفtھ     ، ، فیكون التكلیف بمعنى الأمر بما فیھ مشقة المشقة

   ١ . ، والمتكلف : الواقع فیما لا یعنیھ أحبھ

  ٢ . " إلزام مقتضى خطاب الشرع : " واصطلاحاً    

  ٣ . باحة: الأمر والنھي والإ والمراد بمقتضى خطاب الشرع    

  ، ولا تدخل الإباحة في التكلیف  فبھذا التعریف تدخل الإباحة في التكلیف    

  

  ٤ . " الخطاب بأمر أو نھي ": من عرف التكلیف بأنھ  عند

  أنكر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواھیھ تكtالیف ( مسألة )   

  ١ لأنھا لیس فیھا مشقة .

                                                 
  . ٩/٣٠٧" لسان العرب " لابن منظور أنظر :   ١
  ) . ٥٨مذھب الإمام أحمد " ( ص : " المدخل إلى أنظر :   ٢
  ) . ٥٨" المدخل إلى مذھب الإمام أحمد " ( ص : أنظر :   ٣
  .   ١/١٣٦" نزھة الخاطر العاطر " أنظر :   ٤
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ا من جھة أن الإطلاق جاء من قولھم : كَلِفت إم ، : صحة الإطلاق والصواب    

، وإمttا مttن جھttة أن    ، وتكttالیف الشttرع محبوبttة للمttؤمن    ، إذا أحببتttھ بttالأمر

ولtذلك قtال النبtي     ، ، ولكنھtا مشtقة معتtادة    التكالیف الشرعیة لا تخلو من مشقة

r  " :  ارهzة بالمكzھوات    حفت الجنzار بالشzت النzقة   ،  ٢" .  ، وحفtون المشtوتك

  . ھي المشقة الخارجة عن المعتاد المؤدیة إلى اختلال الحیاة أو المعاش المنفیة

لzَا یُكَلzِّفُ     قولtھ تعtالى : {    ومما یدل على صحة تسمیة أوامtر الشtرع تكلیفtاً      

نَسِینَا اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ 

أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مzِنْ قَبْلِنzَا رَبَّنzَا وَلzَا     

تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنzَّا وَاغْفzِرْ لَنzَا وَارْحَمْنzَا أَنzْتَ مَوْلَانzَا فَانْصzُرْنَا        

zzَى الْقzzَافِرِینعَلzzَرة وْمِ الْكttا   ،  ٢٨٦ : } البقttف بمttاع التكلیttى امتنttدل علttة تttفالآی

، وتtدل علtى صtحة التكلیtف بمtا یtدخل تحtت الوسtع          خرج عن الوسع والطاقtة 

   . والقدرة بطریق المفھوم

` 

   ttِان : المكلttة أركttف ثلاثttللتكلیttَھ فف، والمكلttف بttن  ، والمكلttزاد ركttد یttوق ،

  . ھو الصیغة والطلبرابع 

  . : ھو الآمر وھو االله جل وعلا ففالمكلِ    

  . : ھو البالغ العاقل فوالمكلَ    

                                                                                                                 
  . ١/٢٥" مجموع الفتاوى " أنظر :   ١
  أخرجھ مسلم .  ٢

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٤٨

  بھ : ھو الفعل أو الترك. والمكلف    

  . : ھي الأمر والنھي وما جرى مجراھما التكلیف وصیغة    

` 

والرسttل مبلغttون عttن االله لا   ،  الحttاكم حقیقttة ھttو االله تبttارك وتعttالى وحttده       

، والمجتھttدون مستكشttفون لحكttم االله لا  ابتttداء مttن عنttد أنفسttھم یثبتttون أحكامttاً

  . ، أو نسبت الأحكام إلیھم مبتدئون لھ كذلك وإن سموا حكاماً

واالله یحكzم لا  : {  وجtل  وھذه حقیقtة واضtحة فtي كتtاب االله كمtا قtال االله عtز          

، وقtال:  ٥٧:  } الأنعام إن الحكم إلا الله{  : ، وقال٤١:  } الرعد معقب لحكمھ

{  r، وقال لنبیھ ١٠:  } الشورى وما اختلفتم فیھ من شيء فحكمھ إلى االله{ 

، ١٠٥:  } النسtاء  إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بzین النzاس بمzا أراك االله   

م بما : { ومن لم یحك ، وقال٤٨: : { فاحكم بینھم بما أنزل االله } المائدة وقال

  .٤٤:  أنزل االله فأولئك ھم الكافرون } المائدة

أو إلzzى  r، ونسzzبتھ إلzzى النبzzي  وعلzzى ھzzذا فالتشzzریع حzzق االله تعzzالى وحzzده   

  . ، ذلك لأنھم یعالجونھ وینظرون فیھ العلماء المجتھدین نسبة مجازیة

` 

  بھ.: ھو الفعل المكلف  ، أو ھو ما یتعلق بھ خطاب الشارع    
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، أفtاد إیجtاب   ٤٣:  } البقtرة  وآتzوا الزكzاة  : {  قولھ تعtالى *  : { أمثلته }   

  ."  إیتاء الزكاة" ، وھذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي ھو  الزكاة

 یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجzل مسzمى فzاكتبوه   : {  قولھ تعالى   

، وھtذا الأمtر تعلtق بفعtل المكلtف       ین، أفاد الندب إلى كتابtة الtد  ٢٨٢:  } البقرة

  ."  كتابة الدین" الذي ھو 

وھtذا   ، ، أفاد حرمة الزنا٣٢:  } الإسراء ولا تقربوا الزنا: {  قولھ تعالى*    

  ."  قربان الزنا" النھي تعلق بفعل المكلف الذي ھو 

ة ، أفاد كراھ٢٦٧: } البقرة ولا تیمموا الخبیث منھ تنفقونقولھ تعالى: { *     

  ." إنفاق الخبیث" إنفاق المال الخبیث وھذا النھي تعلق بفعل المكلف الذي ھو 

أفtاد إباحtة الصtید بعtد     ،  ٢:  } المائtدة  وإذا حللzتم فاصzطادوا  : {  قولھ تعالى   

  ."  الاصطیاد" ، وھذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي ھو  التحلل من الإحرام

` 

وط بعضzzھا یرجzzع إلzzى المكلzzف وبعضzzھا یرجzzع إلzzى الفعzzل   التكلیzzف لzzھ شzzر   

  . المكلف بھ

  ف قسمان :لََوالشروط التي ترجع إلى المك    

     . شروط خاصة ببعض التكالیف -ب.       شروط عامة -أ

    &   
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  : البلوغـ ١    

كما یحصtل بtالإنزال    ، وھو یحصل ببلوغ الذكر أو الأنثى خمس عشرة سنة   

وتزیtttد الأنثtttى  ، ، أو بنبtttات الشtttعر الخشtttن حtttول العانtttة  بtttاحتلام أو بجمtttاع

  . بالحیض والحمل فإنھا من علامات بلوغھا

، " رفzع القلzم عzن ثلاثzة    " للتكلیtف حtدیث :    والدلیل على كون البلوغ شرطاً   

   ١ " .  الصغیر حتى یحتلم "وذكر منھم : 

واختلف العلماء في مَن بلغ عشر سنین ولtم   لممیز :تكلیف ا ( مسألة ) :   

  ؟ تظھر علیھ علامات البلوغ ھل یعد مكلفا

  . للحدیث السابق ، فذھب الجمھور إلى أنھ لیس بمكلف    

لحtدیث :   ، وذھب الإمام أحمد في روایة إلى أنھ مكلف بالصلاة دون غیرھtا    

 ، لttیس بمكلttف ، ولا یضttرب علttى التttرك مttن   "  واضzzربوھم علیھzzا لعشzzر " 

وذھب بعض المالكیة إلtى أنtھ مكلtف بالمنtدوبات والمكروھtات دون الواجبtات       

، ولا  لأنھ یثاب على الطاعات إذا فعلھا فتكون مندوبzة فzي حقzھ    ، والمحرمات

  . یعاقب على المعاصي فتكون مكروھة في حقھ

  : العقل وفھم الخطاب ـ٢    

، وخطابtھ عبtث وسtفھ     یخاطtب  فمن لا یعقل الخطاب ولا یفھمھ لا یمكtن أن    

  . یتنزه االله عنھ

                                                 
  أخرجھ أحمد .   ١
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، وذكر "  رفع القلم عن ثلاثة: "  r والدلیل على عدم خطاب المجنون قولھ    

ویلحق بالمجنون كل من لا یعقل الخطاب من  " ، المجنون حتى یفیق "منھم : 

وھtذا لا یمنtع    ، فإنtھ حtال نسtیانھ لا یخاطtب     نائم أو مغمى علیtھ أو ذاھtل نtاسِ   

بھtذا المعنtى أي    ، وقtد یسtمى مخاطبtاً    ب الفعل فtي ذمتtھ ووجtوب قضtائھ    وجو

  . بمعنى لزوم الفعل في ذمتھ

  القدرة على الامتثال : ـ٣    

لzَا یُكَلzِّفُ اللzَّھُ نَفْسzًا إِلzَّا وُسzْعَھَا لَھzَا مzَا           لقولtھ تعtالى : {   ، فالعاجز لا یكلtف    

ا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسzِینَا أَوْ أَخْطَأْنzَا رَبَّنzَا وَلzَا تَحْمzِلْ      كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَ

عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنzَا مzَا لzَا طَاقzَةَ لَنzَا بzِھِ       

}   فَانْصzُرْنَا عَلzَى الْقzَوْمِ الْكzَافِرِین     وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفzِرْ لَنzَا وَارْحَمْنzَا أَنzْتَ مَوْلَانzَا     

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنْفِقْ  وقولھ : {،  ٢٨٦البقرة 

}  یُسzْرًا مِمَّا آَتَاهُ اللzَّھُ لzَا یُكَلzِّفُ اللzَّھُ نَفْسzًا إِلzَّا مzَا آَتَاھzَا سzَیَجْعَلُ اللzَّھُ بَعzْدَ عُسzْرٍ             

  . ٧٨: } الحج     وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ، وقولھ : { ٧ : الطلاق

  الاختیار : ـ٤    

، والzدلیل علzى اشzتراط     على الفعzل ولا علzى التzرك    وھو أن لا یكون مكرھاً   

 لzَّا مzَنْ أُكzْرِهَ وَقَلْبzُھُ    : { مzَنْ كَفzَرَ بِاللzَّھِ مzِنْ بَعzْدِ إِیمَانzِھِ إِ       ھذا الشرط قولھ تعzالى 

مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَكzِنْ مzَنْ شzَرَحَ بzِالْكُفْرِ صzَدْرًا فَعَلzَیْھِمْ غَضzَبٌ مzِنَ اللzَّھِ وَلَھzُمْ           

، فالآیttة تttدل علttى عttدم مؤاخttذة مttن أكttره علttى  ١٠٦: } النحttل  عzzَذَابٌ عَظzzِیمٌ
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فر فمن باب أولى عذره فیمtا  ، وإذا عذر في النطق بكلمة الك النطق بكلمة الكفر

  . عدا ذلك من حقوق االله جل وعلا

لأن إیجابھtا مtن بtاب الtربط بtین       ، وأما حقtوق الآدمیtین فtلا تسtقط بtالإكراه        

  .  الأسباب ومسبباتھا

  العلم بالتكلیف : ـ٥    

تzَدِي  مzَنِ اھْتzَدَى فَإِنَّمzَا یَھْ   ، قtال تعtالى : {    فمن لم یعلم بالتكلیف لا یُعد مكلفاً   

لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنzَّا مُعzَذِّبِینَ   

، والحكمة من بعثة الرسل تعلیم الناس حكtم  ١٥ : } الإسراء حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

د بعثtة الرسtل یمكtن    ، ومفھوم الغایtة فtي ھtذه الآیtة یtدل علtى أنtھ بعt         االله تعالى

  . مؤاخذة المكلفین على تقصیرھم وتفریطھم

  والتكttالیف الشttرعیة منھttا مttا لا یعttذر أحttد بجھلttھ بعttد الttدخول فttي الإسttلام       

  ، والصوم ، والزكاة ، مثل وجوب الصلاة لكونھا مما علم من الدین بالضرورة

  . ، ونحو ذلك ، والظلم ، والكذب ، وتحریم الزنا والحج

فtي دعtواه    ه الأحكام من ادعى الجھل بھا من المسلمین إما أن یكون كاذباًفھذ   

  . لأن العلم بھا یقارن العلم بالإسلام ، لدینھ ومضیعاً أو یكون مفرطاً

والصzzنف الثzzاني مzzن الأحكzzام یمكzzن أن یجھلھzzا المسzzلم لعzzدم اشzzتھارھا أو       

،  یzzع العینzzة ، مثzzل حرمzzة ب  لغمzzوض أدلتھzzا أو لحاجتھzzا إلzzى نظzzر واسzzتنباط   

 ، وبعض أحكzام الطھzارة   وبعض أنواع البیوع التي قد یجھلھا الإنسان العادي

، وبعtض أحكtام الصtلاة كصtلاة المسtبوق وصtلاة مtن لا         كالمسح على الخفین
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، وبعtض   ، وبعtض أحكtام الزكtاة كزكtاة الحلtي وأنصtبة الزكtاة        یجد ما یسtتره 

  . أحكام الصوم كاستعمال الإبر المغذیة ونحوھا

فھذا النوع من الأحكام یعذر الجاھل بدعوى الجھل بھ فلا یلحقھ إثم بمtا فعلtھ      

، ولكن یجب علیھ استدراك مtا فاتtھ إذا علtم بحكtم      أو تركھ مما یخالف حكم االله

، ومن العلماء من رأى أنھ لا یطالب باستدراك ما فاتھ ولا یؤاخذ  االله جل وعلا

  . لأن الاضطرار لا یبطل حق الغیر جھلھفإنھا لا تسقط ب ، إلا بحقوق الآدمیین

، ولكن قد یعذر فtي اسtتدراك مtا فاتtھ      والقول الأول ھو الصحیح إن شاء االله   

، كمن صtلى أكثtر عمtره     بجھلھ إذا كانت مطالبتھ بذلك توقعھ في حرج ومشقة

وھو یمسح على خف لا یستر محل الفرض أو یمسح على خtف لtم یلبسtھ علtى     

  .  طھارة ونحو ذلك

    &   

، فھtي شtرط    وأما الشروط التي تختلف باختلاف المكلف بtھ فمنھtا : الحریtة      

ومنھtا :   ، للتكلیف بالصtلاة والصtوم   ، ولیست شرطاً للتكلیف بالجھاد والجمعة

،  ، شzرط للجمعzة   ، ومنھzا : الإقامzة   ، وھي شرط للتكلیzف بالجمعzة   الذكوریة

  . ونحو ذلك

` 

  أن یكون معلوماً : ـ١    
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، والأمtر بtھ    والمراد بھذا الشرط أن تكون حقیقtة الفعtل المtأمور بtھ معلومtة        

لأن الأمtر بغیtر    ، ، والدلائل علیھ منصtوبة  لدى أھل العلم من المكلفین معلوماً

ب ، بل یكفي نص ولیس معناه أن یعلمھ كل مكلف ، المعلوم عبث یتنزه االله عنھ

  . الدلائل على التكلیف بھ بحیث یعرفھا من طلبھا

؛  وھذا الشرط یختلtف عtن الشtرط السtابق الtذي ذكرنtاه فtي شtروط المكلtف            

  . ، ولذلك وقع الخلاف في اشتراطھ لأن ذلك الشرط یشمل كل مكلف

، فtإذا كtان    أما ھذا فھو شرط في الفعل نفسھ بغض النظر عن آحtاد المكلفtین     

، ویجب على  وعُلِم الأمر بھ من بعض المكلفین صح التكلیف بھ معلوم المقدار

، وأما مؤاخذة كtل مكلtف بتقصtیره     من جھل مقداره أن یطلب العلم بھ من أھلھ

، فیعذر في جھل بعض  تختلف باختلاف اشتھار التكلیف بھ وعدمھ ، فكما تقدم

یة فیمtا لا  ، ومن عاش بباد ، ویعذر حدیث الإسلام الأفعال دون بعض كما تقدم

  . یعذر بھ غیره

  أن یكون معدوماً : ـ٢    

وذلtك لأن   ، ومعناه أن یكون غیر حاصل حال الأمtر بtھ إن كtان مtأمورا بtھ        

، وھttذا  ، فمttن صttلى الفجttر لا یttؤمر بttھ بعttد فعلttھ   الحاصttل لا یمكttن تحصttیلھ

، أما المنھي عنھ فیمكن أن یكون معtدوما   الشرط لا ینطبق إلا على المأمور بھ

،  ، وعzzن الكzzذب وھzzو لzzم یكzzذب مzzا ینھzzى المسzzلم عzzن الزنzzا وھzzو لzzم یرتكبzzھك

، مzع   ، وشارب الخمر عن شربھ كما ینھى الكاذب عن الكذب ویكون موجوداً

، ولم أجد من نبھ على اختصاص ھذا الشرط بالمأمور  مباشرتھ للفعل المحرم
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قبل ـ وھttو   ، وقttد یقttال : إن النھttي عttن الفعttل المسttت  ظھttوره لمttن تأملttھ بttھ مttع

  . ، والأول أظھر معدوم ـ لا عن الموجود الواقع

  أن یكون ممكناً : ـ٣    

، وخtالف   ومعنى الإمكان أن لا یكون واجب الوقوع ولا ممتنع الوقوع عقtلا    

، وأكثرھم  ، واختلفوا في وقوعھ في الشرع الأشعریة فأجازوا التكلیف بالمحال

  . لا یرى وقوعھ

، أو عtادة كالصtعود    كtالجمع بtین الضtدین    ستحیل عقtلاً ومحل النزاع ھو الم   

  . ، أو ما یقوم مقامھ إلى السطح بلا سلم

   ` 

، ویttذكروا  اعتttاد جمھttور الأصttولیین أن یتكلمttوا عttن التكلیttف وشttروطھ         

  . موانعھ ضمن كلامھم عن شروطھ

الأھلیttة وأمttا الحنفیttة فمttنھجھم بحttث شttروط التكلیttف وموانعttھ تحttت اسttم          

  . وعوارضھا

  أي صالح ومسtتوجب لtھ   : : فلان أھل لكذا ، تقول : الصلاحیة والأھلیة لغة   

  . لھ إذا جعلتھ صالحاً : : أھلتھ لكذا وتقول

  : نوعان واصطلاحاً    

  : ـ أھلیة وجوب١    
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  . وھي صلاحیة الإنسان لأن تثبت لھ الحقوق وتجب علیھ الواجبات    

، فكtل إنسtان لtھ ذمtة تتعلtق بھtا حقtوق        "  الذمzة "  لیtة بt ـ ویعبر عن ھذه الأھ   

  . وواجبات

، فكttل إنسttان حttي لttھ أھلیttة "  الحیzzاة" وتثبttت ھttذه الأھلیttة للإنسttان بمجttرد    

  . وجوب

: أصل ھذه الأھلیtة مسtتفاد مtن العھtد الأول الtذي أخtذه االله تعtالى علtى          قیل    

ني آدم من ظھورھم ذریتھم وإذ أخذ ربك من ب: {  وجل ، كما قال عز بني آدم

، ذلك ١٧٢:  } الأعراف وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى شھدنا

  . ، والعھد الثابت للإنسان بمجرد إنسانیتھ ھو ھذا العھد أن الذمة ھي العھد

، فسtمي العھtد بمtا     : لأن نقtض العھtد یوجtب الtذم     فقیtل  " ذمة" أما تسمیتھا    

  . یؤول إلیھ نقضھ

  نیا : أھلیة الأداء :ثا    

وھttي صttلاحیة الإنسttان لصttدور الأفعttال والأقttوال منttھ علttى وجttھ یعتttد بttھ      

  . شرعاً

 اعتzد الشzرع بأقوالzھ    ، فإذا كان الإنسzان ممیzزاً   وشرطھا الأساس : التمییز   

  . وأفعالھ في الجملة

، فأھلیzzة  وكzzل مzzن أھلیzzة الوجzzوب وأھلیzzة الأداء قzzد تكzzون ناقصzzة أو تامzzة    

 ؛ لأنھ تثبzت لzھ حقzوق ولا تترتzب     وجوب الناقصة تثبت للجنین في بطن أمھال
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، فإن ولد میتا لم  ، ولكن تلك الحقوق لا بد لثبوتھا من ولادتھ حیاً علیھ واجبات

  . یثبت لھ حق الإرث والوصیة ونحوھا

وأھلیة الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادتھ إلى وفاتھ ولا تفارقھ بسtبب     

، أو بلtغ ولكنtھ    ، ولكنtھ إذا لtم یبلtغ سtن التمییtز      ا أو الجنtون أو نحtو ذلtك   الصب

، ومtا علیtھ مtن واجبtات یقtوم       مجنون فtلا ینضtم إلtى ھtذه الأھلیtة أھلیtة الأداء      

، فیخرج عنtھ مtا یجtب علیtھ مtن نفقtة أو زكtاة أو ضtمان          ولیھ بأدائھا من مالھ

  . متلف من مالھ

تثبttت للإنسttان منttذ بلوغttھ سttن التمییttز إلttى  وأمttا أھلیttة الأداء الناقصttة فھttي    

، ولكنھا تثبت لضعیف الإدراك ومن بھ  البلوغ ولا تثبت للمجنون الذي لا یعقل

  . تخلف عقلي

وھttذا النttوع مttن الأھلیttة یترتttب علیttھ صttحة مttا یفعلttھ مttن حصttلت لttھ مttن        

، ولكtن لا   ، فیصح إسلام الصبي وصلاتھ وحجھ وصیامھ ونحو ذلtك  العبادات

  . ملزماً بأدائھا إلا على جھة التأدیب والتمرینیكون 

@   @   @   @    @  
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  الفصل الرابع

  دلالات الألفــــــاظ 

،  مtن حیtث تقسtیماتھا وأنواعھtا     كبیtراً  اھتم علماء الأصول بالألفtاظ اھتمامtاً     

، وذلtك لأن الأحكtام الشtرعیة إنمtا تسtتفاد مtن        ومن حیث دلالتھا على المعtاني 

وقtد أحtاط    ، ، أو بطریtق الإشtارة والإیمtاء    ما بطریق الدلالة المباشرةالألفاظ إ

، وزادوا علtttیھم   الأصtttولیون بمtttا قtttرره علمtttاء اللغtttة والنحtttو والتصtttریف      

تفصیلات لا یجدھا الباحث عند غیرھم حتtى مtن علمtاء اللغtة الtذین ألفtوا فیھtا        

  . المؤلفات الكثیرة

فtات للألفtاظ لا حاجtة للفقیtھ     ومن الأصولیین من خtاض فtي تقسtیمات وتعری      

، والاسtتطراد   ، وإنما استدعاھا حب الاستقصاء وغلبة النقل على مؤلفtاتھم  بھا

  . الذي ینسي بعض المؤلفین الغرض من التألیف في علم أصول الفقھ

` 

 

  أن الكتاب والسنة عربیان: -١    

: { إِنَّا أَنْزَلْنzَاهُ قُرْآنzًا عَرَبِیzا     ، قال تعالى فالقرآن الكریم إنما نزل بلغة العرب   

  .٢:  } یوسف
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  . ، وھو ذو لسان عربي فصیح من العرب rوالرسول     

 كتtاب االله إنمtا   : العلtم بtأن جمیtع    ومن جماع علtم كتtاب االله  " :  قال الشافعي   

  " . نزل بلسان العرب

  ١ ."  وبلسانھا نزل الكتاب وجاءت السنة" :  اًوقال أیض    

، وظtاھر كتtاب االله ملائtم     أن معاني كتاب االله موافقة لمعاني كلام العtرب  -٢  

  . لظاھر كلام العرب

  ٢ .لعام والخاص كما في كلام العربففي القرآن من الإیجاز والاختصار وا    

علtى فھtم لغtة العtرب     متوقtف   r ورسtولھ  فtإن فھtم مtراد االله    إذا عُلم ذلك -٣  

  . فعلى كل مسلم أن یتعلم من ھذه اللغة ما یقیم بھ دینھ ، ومعرفة علومھا

لأنھ لا یعلم مtن إیضtاح جمtل علtم الكتtاب أحtد جھtل سtعة         "   : قال الشافعي   

  . لسان العرب وكثرة وجوھھ وجماع معانیھ وتفرقھا

  " .  لى من جھل لسانھاعنھ الشبھ التي دخلت عمھ انتفت لِومن عَ    

 فعلى كل مسلم أن یتعلم من لسان العرب مtا بلغtھ جھtده حتtى    " :  اًوقال أیض   

  ٣ ."  ، ویتلو بھ كتاب االله عبده ورسولھ یشھد ألا إلھ إلا االله وأن محمداً

  : وقال ابن تیمیة   

                                                 
  ) .  ٥٣أنظر : " الرسالة " للشافعي ( ص :   ١
  .  ١/٧مع البیان " للطبري أنظر : " جا  ٢
  ) .  ٤٨أنظر : " الرسالة " ( ص :   ٣
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ن نفقtھ مtراد االله ورسtولھ    أفمعرفة العربیة التي خوطبنا بھا مما یعین على "    

  ١ ."  بكلامھ

إذ لا یtذھب منtھ    ، العtرب حاصtلة بالنسtبة لعtام الأمtة      أن الإحاطة بلسان -٤   

، أمtا النسtبة للواحtد فقtد یعtزب عنtھ        شيء إلا ویوجد في ھtذا الأمtة مtن یعرفtھ    

  . بعض كلام العرب

، إلا  اءفإنھ قد یعزب الحtدیث عtن واحtد مtن العلمr  ،     tیث النبي وھذا كأحاد   

  . ب عن عامة الأمةأنھ لا یمكن أن یعز

` 

  ٢ : :  أولاً    

  . ، ومجاز ، وحقیقة عرفیة ، وحقیقة شرعیة حقیقة وضعیة أو لغویة    

  أن اللفظ إما أن یبقى على أصtل وضtعھ   : ووجھ الحصر في الأقسام الأربعة   

، أو یغیر عنھ ولا بد أن یكtون ھtذا التغییtر مtن قبtل       لحقیقة الوضعیةفھذه ھي ا

، أو مttن قبttل اسttتعمال اللفttظ فttي غیttر   ، أو مttن قبttل عttرف الاسttتعمال الشttرع

  . موضعھ لعلاقة بقرینة

، وإن كzان مzن قبzل     فإن كان تغییره من قبل الشرع فھzو الحقیقzة الشzرعیة      

   كان من قبل استعمال اللفظ في عرف الاستعمال فھو الحقیقة العرفیة، وإن

                                                 
  .   ٧/١١٦أنظر : " مجموع الفتاوى " لابن تیمیة   ١
  .  ١/١٤٩، و " شرح الكوكب المنیر "  ٢/٨أنظر : " روضة الناظر "   ٢
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   . ضعھ لدلالة القرینة فھو المجازغیر مو

فإنtھ یطلtق فtي أصtل الوضtع علtى        " أسد"  : الحقیقة الوضعیة  { مثال }   

مثل إطtلاق   ، فھو المجاز، فإن استعمل في غیر ما وضع لھ  الحیوان المفترس

  . على الرجل الشجاع " أسد" لفظ 

، فإنھtا تطلtق    : لفtظ الصtلاة والصtیام والحtج     لشtرعیة الحقیقtة ا  { مثال }   

، مع أن لھذه الألفاظ معاني أخtرى فtي أصtل     ویراد بھا تلك العبادات المعروفة

  . : القصد ، والحج : الإمساك ، والصیام : الدعاء ، فالصلاة وضعھا اللغوي

ذوات  اً، فإنtھ یطلtق ویtراد بtھ عرفt      : لفظ الدابtة  الحقیقة العرفیة { مثال }   

، مtع أن معنtاه الأصtلي فtي اللغtة یشtمل كtل مtا یtدب علtى            الأربع من الحیوان

  . الأرض

   ١ : :  اًثانی    

  :  وذلك على أقوال    

  . أن الشارع نقلھا عن مسماھا في اللغة -١    

  .في أحكامھا أنھا باقیة على ما كانت علیھ في اللغة إلا أن الشارع زاد -٢    

فھzي بالنسzبة إلzى اللغzة      ، أن الشارع تصرف فیھا تصzرف أھzل العzرف    -٣   

  . ، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقیقة مجاز

                                                 
  .  ٢/١٧٣، و " إعلام الموقعین "  ٢/١٠أنظر : " روضة الناظر "   ١

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٦٢

وھذا الخلاف یعود إلtى اللفtظ إذا حصtل الاتفtاق علtى وجtوب الرجtوع إلtى             

  . اء وتفسیره لھابیان الشارع لھذه الأسم

  :  قال ابن تیمیة   

حد مسtماه لtم یلtزم أن یكtون قtد نقلtھ عtن اللغtة أو          r بین النبيذا والاسم إ"    

،  كیtف مtا كtان الأمtر     r تعریفtھ ھtو  ، بل المقصود أنtھ عtُرف مtراده ب    زاد فیھ

  . فإن ھذا ھو المقصود

       tد بtھ قtر فإنtر   وھذا كاسم الخمtكر خمtل مسtالقرآن    ین أن كtراد بtرف المtفع ، 

علtى كtل مسtكر أو تخtص بtھ       وسواء كانت العرب قبtل ذلtك تطلtق لفtظ الخمtر     

مtا أراد االله ورسtولھ    إذ المطلtوب معرفtة   ، : لا یحتtاج إلtى ذلtك    عصیر العنtب 

    ١" .  rن الرسول وھذا قد عرف ببیا ، بھذا الاسم

  :  ثالثا    

  قال ابن تیمیة :     

لفtاظ الموجtودة فtي القtرآن والحtدیث إذا عtُرف       ومما ینبغtي أن یُعلtم أن الأ  "    

دلال بtأقوال  لم یحتج في ذلك إلtى الاسtت   rجھة النبي تفسیرھا وما أرید بھا من 

  " .  أھل اللغة ولا غیرھم

لا یحتاج معھ إلzى   قد بین المراد بھذه الألفاظ بیاناً rفالنبي " :  وقال أیضاً   

  . ال العرب ونحو ذلكالاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواھد استعم
                                                 

  .  ١٩/٢٣٦الفتاوى " لابن تیمیة  أنظر : " مجموع  ١
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بیttان االله ورسttولھ فإنttھ فلھttذا یجttب الرجttوع فttي مسttمیات ھttذه الأسttماء إلttى     

     ١ ."  شافٍ كافٍ

أن طریقttة أھttل البttدع إنمttا ھttي تفسttیر ألفttاظ الكتttاب   ـ   رحمttھ االلهـ وقttد بttین      

 ورسولھ ، والإعراض عن بیان االله والسنة برأیھم وبما فھموه وتأولوه من اللغة

r یعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب فھم .  

:  رابعاً   
  

؛ بحیtث لا   ، والوقوف عنtد ھtذا الحtد    : معرفة حدود ھذه الألفاظ الأمر الأول   

  . موضوعھ، ولا یخرج منھ شيء من  یدخل فیھ غیر موضوعھ

  :  قال ابن القیم    

وذم مtن   ، باده حدود الحtلال والحtرام بكلامtھ   ومعلوم أن االله سبحانھ حد لع"    

، فحtدود مtا    ، والtذي أنزلtھ ھtو كلامtھ     لم یعلم حtدود مtا أنtزل االله علtى رسtولھ     

  ٢ ." لاسم الذي علق علیھ الحل والحرمةأنزل االله ھو الوقوف عند حد ا

  : أن تعدي حدود االله یكون من جھتین ـ اللهرحمھ اـ وقد ذكر     

  . من جھة التقصیر والنقص -١    

  . من جھة تحمیل اللفظ فوق ما یحتمل والزیادة علیھ -٢    

                                                 
  . ٧/٢٨٧أنظر : " مجموع الفتاوى " لابن تیمیة   ١
  . ١/٢٦٦أنظر : " إعلام الموقعین "   ٢
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، فھtذا   : كإخراج بعض الأشربة المسكرة عtن شtمول اسtم الخمtر لھtا      فالأول   

 كzل مسzكر خمzر   " :  ، والحق ما قالھ صاحب الشرع تقصیر بھ وھضم لعمومھ

  . اًوفي ھذا غنیة عن القیاس أیض،  ١ "

،  : كإدخال بعض صور الربا فtي التجtارة المباحtة بحیلtة مtن الحیtل       والثاني   

  . ، وھو یقابل التقصیر فھذا إدخال ما لیس من اللفظ فیھ

وعلtى اللغtة    rادات عصره : حمل ألفاظ الكتاب والسنة على ع الأمر الثاني   

، ولا یصح أن تحمtل ھtذه الألفtاظ علtى      لخطابوالعرف السائدین وقت نزول ا

  ٢ .وضعھا المتأخرون من أھل الفنون، أو اصطلاحات  عادات حدثت فیما بعد

  :  قال ابن تیمیة   

حtدثت بعtده فtي     على عtادات ـ  rي الرسول أـ ولا یجوز أن یحمل كلامھ  "    

 ، كمtا یفعلtھ كثیtر مttن    الخطtاب لtم تكtن معروفtة فtي خطابttھ وخطtاب أصtحابھ       

  " . یعرفون انتفاء ذلك في زمانھ الناس وقد لا

االله ورسولھ لا بما حtدث   فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبھم" :  وقال أیضا   

  ٣ ."  بعد ذلك

  : مراعاة السیاق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند  الأمر الثالث    

  

                                                 
  . ١٣/١٧٢أخرجھ مسلم   ١
  . ٢/٢٧١أنظر : " مفتاح دار السعادة " لابن القیم   ٢
  .  ٧/١٠٦أنظر : " مجموع الفتاوى "   ٣
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  ١ . تفسیر ألفاظ الكتاب والسنة

  . ، والاقتران والتجرید لفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقییدذلك أن دلالة الأ    

وَإِنْ تُخْفُوھzَا  : {  طلtق دخtل فیtھ المسtكین كقولtھ تعtالى      فلفظ الفقیر مtثلاً إذا أ    

  .٢٧١:  البقرة} وَتُؤْتُوھَا الْفُقَرَاءَ فَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ 

فَكَفَّارَتُھُ إِطْعَامُ {  : طلق دخل فیھ الفقیر كقولھ تعالىفظ المسكین إذا أوكذلك ل   

  . أما إذا قرن بینھما أحدھما فأحدھما غیر الآخtر ٨٩:  المائدة}  عَشَرَةِ مَسَاكِینَ

  .٦٠:  التوبة}  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ: {  كقولھ تعالى

  :  قال ابن تیمیة   

بقیtد آخtر    اً، ومقیtد  بقیtد  اًومقید اًطلق، فتكلم بھ م والاسم كلما كثر التكلم فیھ"    

لاشtتباه بعtض معنtاه ثtم كلمtا كثtر سtماعھ كثtر          اً؛ كان ھذا سبب في موضع آخر

  . من یشتبھ علیھ ذلك

،  : أن یسمع بعtض النtاس بعtض مtوارده ولا یسtمع بعضtھ       ومن أسباب ذلك   

، فtیظن معنtاه فtي سtائر      ا بقیtد أوجبtھ اختصاصtھ بمعنtى    ویكون ما سمعھ مقیtد 

  . موارده كذلك

، وعلzzم مأخzzذ الشzzبھ  فمzzن اتبzzع علمzzھ حتzzى عzzرف مواقzzع الاسzzتعمال عامzzة    

، وأنzھ لا بیzان أتzم مzن      ، وعلم أن خیر الكلام كzلام االله  أعطى كل ذي حق حقھ

  . " بیانھ

                                                 
  . ٧/١٦٢أنظر : " مجموع الفتاوى "   ١
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وكذلك لا بد من التفریق بین الكلام الذي اتصل بھ ما یقیده وبین الكtلام العtام      

  . المطلق

، أو  طtویلاً ثtم وصtلھ باسtتثناء     اًوسكت سكوت ، : واالله لا أسافر قائلفلو قال    

  . ، لم یؤثر ، أو غیر ذلك ، أو وصف عطف

  . قیدت یمینھ بھذا القید اتفاقاً: واالله لا أسافر إلى المكان الفلاني لت ولو قال    

  :  قال ابن تیمیة   

    "  tاللفظ الدالtع والفرق بین القرینة اللفظیة المتصلة بtاظ   و،  ة بالوضtین الألفtب

  . من لغة العرب والعجم اًالمنفصلة معلوم یقین

، وأن دلالتtھ   ومع ھذا فلا ریب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما یتم بtآخره    

،  ، وأنtھ لا یجtوز أن یكtون أولtھ دالاً دون آخtره      إنما تستفاد بعد تمامtھ وكمالtھ  

فtإن   : إن أولtھ یعtارض آخtره    یقtال  ، ولا أن اًسواء سtمي أولtھ حقیقtة أو مجtاز    

  . التعارض إنما یكون بین دلیلین مستقلین

رضtة بtین   ، فالمعارضtة بtین أبعاضtھ كالمعا    والكلام المتصل كلھ دلیل واحد   

    ١ة " . أبعاض الأسماء المركب

إن الكzzلام متzzى اتصzzل بzzھ صzzفة أو شzzرط أو غیzzر ذلzzك مzzن   " :  وقzzال أیضzzاً   

، ولzم یجzز قطzع ذلzك      ھ عنzد الإطzلاق وجzب العمzل بھzا     الألفاظ التي تغیر موجب

  . الكلام عن تلك الصفات المتصلة بھ

                                                 
  .  ٣١/١١٧أنظر : " مجموع الفتاوى "   ١
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  . بین الفقھاء بل ولا بین العقلاء اًوھذا مما لا خلاف فیھ أیض    

بنtttى جمیtttع الأحكtttام المتعلقtttة بtttأقوال المكلفtttین مtttن العبtttادات   لtttى ھtttذا توع   

  " .  الوقف والوصیة والإقرار والمعاملات مثل

  ویعلل ابن تیمیة ھذا التفریق بأن التعارض فرع على استقلال الكلام بالدلالtة    

، أمtا مtع اتصtالھ بمtا      والاستقلال بالدلالtة فtرع علtى انقضtاء الكtلام وانفصtالھ      

لأن مttن شttرط حمttل  ، لttبعض اًكمttھ فttلا یجttوز أن یجعttل بعضttھ مخالفtt یغیttر ح

  . اللفظة على عمومھا أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة

  . لإطلاق ولیست عامة على الإطلاقفھي عامة عند ا    

تم أن یجعtل أول كلمtة التوحیtد    قبtل أن یt   اًلذلك لزم من اعتبtر الكtلام صtحیح      

   . ھا قد كفر ثم آمن، وأن المتكلم ب اًإیمان وأخرھا اًكفر

،  ، وضttم النظیtر إلtى نظیttره   : اعتبtار مttراد المtتكلم ومقاصtده    الأمzر الرابzع     

  ١ . ئد على مجرد فھم اللفظا قدر زاوھذ

  . بحسب مراتبھم في الفقھ والعلم والناس یتفاوتون في ذلك    

  :  قال ابن القیم   

،  ، وإنما ھtي أدلtة یسtتدل بھtا علtى مtراد المtتكلم        والألفاظ لم تقصد لذواتھا"   

  : فإذا ظھر مراده ووضح بأي طریق كان عمل بمقتضاه

                                                 
  .  ١/٢١٩أنظر : " إعلام الموقعین "   ١
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،  ، أو قرینة حالیtة  ، أو دلالة عقلیة أو بإیماءة،  ، أو كتابة سواء كان بإشارة   

،  ، أو من مقتضى كمالھ وكمال أسtمائھ وصtفاتھ   أو عادة لھ مطردة لا یخل بھا

  . وأنھ یمتنع منھ إرادة ما ھو معلوم الفساد وترك إرادة ما ھو متیقن مصلحتھ

ھtة  ، وعلtى كرا  وأنھ یستدل على إرادتھ للنظیtر بtإرادة نظیtره ومثلtھ وشtبھھ        

فیقطtع العtارف بtھ وبحكمتtھ وأوصtافھ       ، الشيء بكراھة مثلھ ونظیtره ومشtبھھ  

  . ، ویحب ھذا ویبغض ھذا ، ویكره ھذا على أنھ یرید ھذا

وأنت تجtد مtن لtھ اعتنtاء شtدید بمtذھب رجtل وأقوالtھ كیtف یفھtم مtراده مtن                

ولا  ، ، وأنtھ لا یقtول بكtذا    ، ویخبر عنھ بأنھ یفتي بكذا ویقولھ تصرفھ ومذاھبھ

  " .  لما لا یوجد في كلامھ صریحاً،  یذھب إلیھ

  : فمن ذلك قولھ رحمھ االله ، وقد ذكر ابن القیم لذلك أمثلة    

إِنzَّھُ لَقzُرْآنٌ كzَرِیمٌ * فzِي كِتzَابٍ مَكْنzُونٍ * لا       : {  وأنت إذا تأملت قولھ تعtالى "    

  .٧٩ - ٧٧:  الواقعة}  یَمَسُّھُ إِلا الْمُطَھَّرُونَ

وأن ھtذا القtرآن جtاء مtن     ،  rوة النبtي  دت الآیة من أظھر الأدلة على نبt وج   

  . ؛ فما للأرواح الخبیثة علیھ سبیل وأن الذي جاء بھ روح مطھر،  عند االله

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِھِ الشَّیَاطِینُ * وَمَا یَنْبَغِي لَھzُمْ وَمzَا   : {  ووجدت الآیة أخت قولھ   

  .٢١١، ٢١٠:  الشعراء} یَسْتَطِیعُونَ 

،  الدلالzzzة علzzzى أنzzzھ لا یمzzzس المصzzzحف إلا طzzzاھر  بأحسzzzنووجzzzدتھا دالzzzة    

ووجدتھا دالة أیضًا بألطف الدلالة على أنھ لا یجد حلاوتھ وطعمھ إلا من آمzن  

  " .  بھ وعمل بھ
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  صــــــالن

  ١ .ل ، ومجم ، وظاھر : نص ینقسم الكلام إلى    

حtد لا یحتمtل   مtا أن یtدل علtى معنtى وا    إ : وذلك أن اللفظ لا یخلو مtن أمtرین     

  ."  النص" فھذا ھو  ، غیره

  : ، وھذا لھ حالتان وإما أن یحتمل غیره    

  ."  الظاھر" فھذا ھو  ، : أن یكون أحد الاحتمالین أظھر الأولى    

فھtذا   ، بألا یكون أحدھما أظھtر مtن الآخtر    : أن یتساوى الاحتمالان والثانیة   

  ."  المجمل" ھو 

، كمtا أن الظtاھر قtد یtرد علیtھ التأویtل        معلوم أن المجمل محتاج إلى البیانو   

  . فیكون مؤولاً

  . ، والبیان ، والمجمل ، والمؤول ، والظاھر : النص فھذه أمور خمسة    

` 

ما یفید بنفسھ من غیر احتمال ، أو : ما لا یحتمل إلا معنى واحداً تعریفھ : . 

.١٩٦:  : { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } البقرة : قولھ تعالى ثاله }{ م   
  . عن دلیل ناشئاً وقیل : ما دل على معناه ولم یحتمل غیره احتمالاً    

                                                 
  .  ١/٩٣، و " أضواء البیان "  ٢/٢٦أنظر : " روضة الناظر "   ١
  )  ٥١، و " قواعد الأصول " ( ص :  ٢/٢٧أنظر : " روضة الناظر "   ٢
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، ولا یجعttل  وعلttى ھttذا فالاحتمttال الttذي لا دلیttل علیttھ لا یttنقض قttوة الدلالttة    

  . بل یبقى في مرتبة النص اللفظ ظاھراً

ي مقابل الدلیل العقلي أو الtدلیل مtن المعنtى فیكtون المقصtود      ویطلق النص ف   

  . ا أم مجملاًأم ظاھرً صریحاً ، سواء أكان نصاً بھ النقل

، فإنھم لا یقصدون النص بمعنtاه   وھذا كما یقول الفقھاء دلیلنا النص والقیاس   

  . المقابل للظاھر بل المقابل للقیاس ونحوه

` 

  .  یعدل عنھ إلا بنسخأن یصار إلیھ ولا  

 @   @   @   @   @  
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  ؤول ــر والمــالظاه
 

، یقttال : ظھttر الأمttر إذا   ، وھttو الواضttح  : خttلاف البttاطن  وھzzو فzzي اللغzzة    

  . انكشف

،  ، ھو في أحدھما أو أحدھا أرجح : ما احتمل معنیین فأكثر وفي الاصطلاح   

  ١ . جویز غیرهأو ما تبادر منھ عند الإطلاق معنى مع ت
  ما احتمل معنیین ھو في أحدھما أظھر.:  وقیل    

،  لأن اللفtظ ھtو الtذي احتمtل معنیtین      ، وھذا یدل على أن الظاھر صفة للفtظ    

وقد یطلقون لفظ الظاھر على المعنtى الtراجح الtذي دل علیtھ اللفtظ مtع احتمtال        

  . ، فیقولون : ھو الاحتمال الراجح مرجوحا غیره احتمالاً

، ودلالtة النھtي    : دلالة الأمر علtى الوجtوب مtع احتمtال النtدب      مثاله } {   

  ٢"  صلوا كما رأیتمzوني أصzلي  : "  rكقولھ  على التحریم مع احتمال الكراھة

  ٣" .  لا تبع ما لیس عندك "ولھ : وق

  ، ویبعد أن یراد بھ  فإنھ ظاھر في الحیوان المفترس " الأسد" : وأیضاً     

  . ع احتمال اللفظ لھالرجل الشجاع م
                                                 

) ، و "  ١٣١لحام " ( ص : ، و " مختصر ابن ال ٢/٢٩أنظر : " روضة الناظر "   ١
  ) .  ١٧٦مذكرة الشنقیطي " ( ص : 

  متفق علیھ .   ٢
  أخرجھ أحمد .  ٣
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  ولم تقم قرینة قویة تدل على ذلك فھي ، وھكذا كل حقیقة احتملت المجاز     

   . ظاھرة في المعنى الحقیقي

 ، علttى المعنttى دلالttة ظنیttة لا قطعیttة وقtد یعرفttون الظttاھر بمttا كانttت دلالتtھ     

، وقtد وقtع للشtافعي تسtمیة الظtاھر نصtا كمtا نقtل ذلtك           تفریقا بینھ وبین النص

  . الإمام الجویني وغیره

@   @   @   @   @ 
 

 

 

 

 

 
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   
، بمعنttى :  ، وفعلttھ آل یttؤول : اسttم مفعttول مttن التأویttل والمzzؤول فzzي اللغzzة   

  . ، والتأویل بمعنى الرجوع فیكون المؤول بمعنى المرجوع بھ  رجع

  : ھو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجtوح بtدلیل   وفي الاصطلاح المؤول   

ttؤوسttذلك لأن المttن     مي بttم یكttذي لttد الttى البعیttى المعنttظ إلttى اللفttع معنttل یرج

  . لھ لدلیل یذكره موضوعاً

` 

 

  حمل اللفظ على الاحتمال غیر المتبادر للذھن : وھو  التأویل الصحیحـ ١    

  . بدلیل قوي یقتضي ذلك

، مثل تخصیص قولھ تعtالى : {   تخصیص العام بدلیل خاص : { مثاله }   

بالأحادیtث الدالttة علtى تحttریم    ،٢٧٥:  البقtرة }  وَأَحzَلَّ اللzَّھُ الْبَیzzْعَ وَحzَرَّمَ الرِّبzzَا   

  .، وبیع الحصاة ونحوه من بیوع الغرر ، والبیع مع النجش البیع على بیع أخیھ

الذي كzان ھzو المتبzادر مzن     فحینئذ نقول : ھذه الآیة مصروفة عن عمومھا    

  . ، والصارف لھا الأدلة السابقة اللفظ

                                                 
 .  ١/٣٢٩أنظر : " أضواء البیان " للشنقیطي  ١
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فzَإِذَا قzَرَأْتَ الْقzُرْآَنَ فَاسzْتَعِذْ بِاللzَّھِ مzِنَ        تأویtل قولtھ تعtالى : {    : { ومثله }   

،  ، علttى أن المttراد : إذا أردت قttراءة القttرآن   ٩٨: النحttل}  الشzzَّیْطَانِ الzzرَّجِیم 

  . ءتھ كما یفیده ظاھر اللفظ من حیث الوضعولیس المراد إذا فرغت من قرا

}  یzَا أَیُّھzَا الzَّذِینَ آَمَنzُوا إِذَا قُمzْتُمْ إِلzَى الصzَّلَاةِ       قولھ تعtالى : {   : { ومثله }   

 ، مقصtود : إذا أردتtم القیtام للصtلاة    ، وال ، فإنھا مؤولة عن ظاھرھtا ٦:  المائدة

  . لأن الوضوء یسبق القیام للصلاة

   ٢ ttل ـzzدالتأویzzدلیل  :  الفاسttذھن بttادر للttر المتبttال غیttى الاحتمttظ علttل اللفttحم

  . ضعیف لا یقوى على صرف اللفظ عن ظاھره

،  ١" . أیمzzا امzzرأة نكحzت بغیzzر إذن ولیھzzا فنكاحھzzا باطzzل " :  كتأویtل حttدیث    

  . : الصغیرة بأن المراد بالمرأة

وھtذا یسtمى   ،  أن یكون صرف اللفظ عن ظtاھره لا لtدلیل أصtلاً    : الثالثـ ٣   

}  إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تzَذْبَحُوا بَقzَرَةً  : {  ، كقول بعض الشیعة في قولھ تعالى اًلعب

  ـ . رضي االله عنھاـ : ھي عائشة  ؛ قالوا٦٧:  البقرة

` 

 

                                                 
 ) .   ٢٧٠٩صحیح : " صحیح الجامع " للألباني رقم : (  ١
، " بzzzدائع ١/٢٨٨، " الصzzzواعق المرسzzzلة "  ٦/٣٦٠مجمzzzوع الفتzzzاوى " أنظzzzر : "  ٢

 .   ٤/٢٠٥الفوائد " لابن القیم 
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لمعنttى الttذي تأولttھ المتttأول فttي لغttة أن یكttون اللفttظ محttتملاً ل : الشzzرط الأول   

  . العرب

: إذا كان اللفظ محتملاً للمعنى الذي تأولھ المتأول فیجtب علیtھ    الثاني الشرط   

، فتعttین  ، لأن اللفttظ قttد تكttون لttھ معttانٍ   إقامttة الttدلیل علttى تعttین ذلttك المعنttى  

  . المعنى یحتاج إلى دلیل

، فtإن   عن حقیقتھ وظاھره : إثبات صحة الدلیل الصارف للفظ الثالث الشرط   

، لا یجttوز العttدول عنttھ إلا بttدلیل صttارف   دلیttل مttدعي الحقیقttة والظttاھر قttائم 

  . یكون أقوى منھ

: أن یسttلم الttدلیل الصttارف للفttظ عttن حقیقتttھ وظttاھره عttن      الرابzzع الشzzرط   

  . معارض

@   @   @   @  @  

  
  
  
  
  

  انـــــل والبيــــام
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 

    zبھم  ةھو في اللغtم        : المtام أو الضtى الإبھtال بمعنtن الإجمtول مtم مفعtاس ،  ،

، وجمtل   ، ویقال : أجملت الحسtاب إذا جمعتtھ   ، أي : أبھمھ یقال : أجمل الأمر

حرمzzت علzzیھم الشzzحوم فجملوھzzا : "  rومنttھ قولttھ ،  الشttحم إذا أذابttھ وجمعttھ

   ١ " .   وباعوھا

جح لواحtد منھمtا أو   غیtر تtر   : ما احتمل معنیین أو أكثر مtن  وفي الاصطلاح   

  ٢.  منھا على غیره

لفاظ الشرعیة التي تتوقtف معرفtة المtراد منھtا علtى تفسtیر       الأ:  { مثاله }   

، فtإن الشtرع أراد بھtا    "  الصلاة والزكاة والصtوم والحtج  " كلفظ ،  الشارع لھا

، ومجرد الأمر بھا من غیر وقوف علtى بیtان المtراد منھtا      غیر معناھا اللغوي

، ولا طریtق للعلtم بھtا     ، فھي لا تدل على مtراد الشtرع بمجtرد صtیغتھا     الإجم

  . إلا ببیان الشرع نفسھ

، لم یفھم المراد بzھ إلا ببیzان    لفظ مجمل في القرآن " لصلاة" ا:  فلذا یقال   

  . rالرسول 

   : { وآتوا حقھ یوم حصاده } في قولھ تعالى " الحق" ومن ذلك لفظ     

أمzرت أن أقاتzل النzاس حتzى یشzھدوا أن لا إلzھ إلا       : "  rھ وقول، ١٤١ الأنعام

، فzzإذا فعلzzوا  ، ویؤتzzوا الزكzzاة ، ویقیمzzوا الصzzلاة ، وأن محمzzدا رسzzول االله االله
                                                 

  متفق علیھ .   ١
  ) ١٢٦، و " مختصر ابن اللحام " ( ص :  ٣/٤١٤أنظر : " شرح الكوكب المنیر "   ٢
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فھtذا لفtظ   ،  ١"  عصموا مني دمzاءھم وأمzوالھم إلا بحقھzا وحسzابھم علzى االله     

  . ، فیحتاج إلى البیان مجھول القدر أو مجھول الجنس

` 

، ولا مجttال فیttھ   لتعttذر العلttم بttالمراد منttھ إلا عttن طریttق الشttرع      المجمttل   

،  ، فالأصل فیtھ التوقtف حتtى یوجtد تفسtیره مtن جھtة الكتtاب والسtنة          للاجتھاد

" إلttى وصttف  " المجمzzل" سttتوفى لا شttبھة فیttھ انتقttل مttن وصttف  فttإن وجttد م

"  : قسttممttع بقیttة خفttاء كttان مttن  ، البیttان وإن بینttھ الشttرع بعttض  ،"  المفسzzر

  . للاجتھاد فیھ مجال " المشكل

واعلttم أن كttل مttا یثبttت بttھ التكلیttف العملttي ویتصttل بttھ الفقttھ فإنttھ یسttتحیل         

، وإن كttان قttد تخفttى  ، فttلا بttد أن تكttون الشttریعة بینتttھ  اسttتمرار الإجمttال فیttھ

تخفtى علtى    ، فtإن العلtم بحقیقtة المtراد منtھ لا      معرفتھ على بعض أفراد العلماء

  . جمیع الأمة

@   @   @   @   @ 

 

 

                                                 
  متفق علیھ .   ١
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  . والمبیَّن : الموضح ، : الإیضاح والكشف البیان في اللغة    

،  : یطلق البیان على الدلیل الذي أوضtح المقصtود بالمجمtل    الاصطلاح وفي   

  . "  المبیِّن" وھو 

  . ، ویطلق على فعل المبیِّن ویطلق على الخطاب الواضح ابتداء    

، كالمجمtل بعtد ورود    لق المبیَّن ـ بالفتح ـ على الدلیل المحتtاج إلtى بیtان   ویط   

، ولھذا اختلفت عبارات  ، كما یطلق على الخطاب الذي ظھر معناه ابتداء بیانھ

  ١.  الأصولیین في تعریفھ

` 

  .    rو من رسولھ یحصل البیان بقول من االله سبحانھ أ    

  . ، وتركھ ، وسكوتھ ، وإقراره ، وإشارتھ وبكتابتھ rویحصل بفعلھ     

  ، وھي : ، بعضھا أقوى من بعض والبیان یحصل بأمور    

  ـ القول :١    

،  ، وقzzد حصzzل غالzzب البیzzان للشzzریعة بھzzذا الطریzzق  وھzzو الكzzلام المسzzموع   

، وبینت أكثر أحكzام الصzلاة    ، والقدر الواجب فیھا بالقول فبینت أنصبة الزكاة

  . بیوع وسائر المعاملات بالقولوال

  ـ الفعل :٢    

                                                 
  .   ٢/٥٢، و " نزھة الخاطر العاطر "  ٣/٤٣٧أنظر : " شرح الكوكب المنیر "   ١
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  ، وذلك  سابقة ما یبین مجمل القرآن أو مجمل سنة rأن یفعل النبي وھو     

إنمttا بttین ؛ فttإن أكثttر ذلttك  ، وصttفة الحttج كبیttان صttفة الصttلاة وعttدد ركعاتھttا

صtلوا  " الصtلاة :  وقولھ في  ، ١"  خذوا عني مناسككم : "  rبالفعل مع قولھ 

    ٢" . تموني أصلي كما رأی

   ـ الكتاب : ٣    

، والغالب أن لا یكون البیtان   ما یبین بعض الفرائض rأن یكتب النبي وھو    

، وذلك مثل كتابھ لأھل الیمن الذي فیھ بیtان زكtاة    بالكتابة إلا للبعید عن المدینة

  . ، والدیات بھیمة الأنعام

  ـ الإشارة : ٤    

 " rولtھ  ، ومثالtھ : ق  ، بیده أو بغیر ذلك المراد إلى rأن یشیر النبي وذلك ب   

،  ، وأشار مرة بأصابع یدیھ العشرة ثلاث مرات ٣"  الشھر ھكذا وھكذا وھكذا

؛  وأشار مرة أخرى بأصابع یدیھ العشرة مرتین وعقtد فtي الثالثtة أحtد أصtابعھ     

  . إشارة إلى أن الشھر قد یكون تسعة وعشرین یوماً

ى وضع النصzف مzن الzدین فzي حzدیث كعzب بzن مالzك         وكذلك إشارتھ بیده إل   

 وأبي حدرد حین تقاضzى كعzب دَینzا لzھ علzى أبzي حzدرد فzي المسzجد فارتفعzت          

                                                 
  أخرجھ مسلم .   ١
  أخرجھ البخاري .   ٢
  علیھ .  متفق  ٣

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٨٠

قtال :   " یzا كعzب  " فخtرج إلیھمtا فنtادى :     rعھا رسtول االله  أصواتھما حتى سم

   ١ " . یھ بیده أن ضع الشطر من دَینِك، فأشار إل لبیك یا رسول االله

  ـ التنبیھ : ٥    

، یوجtد   وذلك بالإیماء إلى المعنى الذي یعلق علیھ الحكم حتtى یكtون علtة لtھ       

  . الحكم بوجودھا

فttإن فttي ذلttك  ،  ٢"  أیzzنقص الرطzzب إذا جzzف: "  r قولttھ  { مثالــه } :    

 rوكtذلك قولtھ    ، إشارة إلى أن العلة في التحtریم عtدم تسtاوي الرطtب والتمtر     

فtإن فیtھ تنبیھtا إلtى أن العلtة فtي        ، ٣ " إنك لست ممن یجره خzیلاء " لأبي بكر 

بالظtاھر   ، وإن كtان بعtض العلمtاء عمtم التحtریم عمtلاً       تحریم الإسبال الخیلاء

  . وأعرض عن دلالة ھذا التنبیھ

  ـ الترك : ٦    

، كمtا تtرك    فعtل الشtيء مtع قیtام الtداعي لtھ       rأن یترك النبي والمقصود بھ    

ففھtم   ، مtن الأكtل ممtا مسtتھ النtار      الوضوء مما مستھ النار مع أنھ كtان یتوضtأ  

  . الصحابة من فعلھ نسخ الحكم السابق

  والترك إن كان مع وجود المقتضي الداعي للفعل دل على عzدم المشzروعیة     

  .  فأما الترك المطلق فإنما یكون دلیلا على عدم الوجوب لا غیر

                                                 
  متفق علیھ .   ١
  متفق عیھ  ٢
  أخرجھ البخاري .  ٣
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` 

  عن وقت  أو تأخیراً ،  ت الحاجةتأخیر البیان إما أن یكون تأخیراً عن وق    

  الخطاب إلى وقت الحاجة.

لیتمكن  ، بیانوالمقصود بوقت الحاجة : الوقت الذي یحتاج فیھ المكلف إلى ال    

بحیtث لtو تtأخر البیtان عنtھ لtم یtتمكن مtن العمtل الموافtق لمtراد             ، من الامتثال

  . الشارع

، سtواء   كلtف الخطtاب  والمقصود بوقت الخطاب : الوقت الذي یسtمع فیtھ الم     

  . أكان قرآنا أم سنة

؛ لأن ذلttك  لا یجttوز تttأخیر البیttان عttن وقttت الحاجttة : أنttھ  ومzzذھب العلمzzاء   

   . اًشرعیؤدي إلى التكلیف بما لا یطاق وھو ممتنع 

ولا خtلاف فtي أنtھ لا یجtوز     " :  نقل ابن قدامة الإجمtاع علtى ذلtك فقtال    وقد    

  ١" .  تأخیر البیان عن وقت الحاجة

أما تأخیر البیان عن وقت الخطtاب إلtى وقtت الحاجtة فھtو جtائز وواقtع عنtد            

  . الجمھور

: { فzzَاتَّبِعْ قُرْآنzzَھُ * ثzzُمَّ إِنَّ عَلَیْنzzَا بَیَانzzَھُ }  ومzzن الأدلzzة علzzى ذلzzك قولzzھ تعzzالى   

، فzدلت علzى تراخzي البیzان عzن وقzت        للتراخzي  " ثم" ، و١٩، ١٨:  القیامة

  . الخطاب
                                                 

  ) .   ١٨١، و " المسودة " ( ص :  ٢/٥٧أنظر : " روضة الناظر :  ١
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لم أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز فلا بtد أن یفھtم ھtذا علtى     إذا عو   

  ، إذ إن الحاجة قد تدعو إلى تعجیل بیان الواجبات والمحرمات  وجھھ الصحیح

  ١ . و الحاجة إلى تأخیر ھذا البیان، وقد تدع من العقائد والأعمال

  : ومن الأمثلة على مشروعیة تأخیر البیان لأجل الحاجة    

، فعلیttھ أن یبلttغ مttن  ابتttداء اًیمكنttھ أن یخاطttب النttاس جمیعttأن المبلttغ لا  -١   

  . یستطیع تبلیغھ

، بل یبلغ بحسب  أن المبلغ لا یمكنھ مخاطبة الناس بجمیع الواجبات جملة -٢    

وكtذلك إذا  ،  ، فیبtدأ بtالأھم ویtؤخر غیtره     الطاقة والإمكان علtى سtبیل التtدریج   

  . ضاق علیھ الوقت

أخیر في البیان لبعض الواجبات لا ینفي قیام الحاجtة التtي ھtي سtبب     وھذا الت   

، بل الحاجة قائمة إلا أن حصtول الوجtوب والعقtاب علtى التtرك       وجوب البیان

  . ممتنع لوجود المزاحم الموجب للعجز

  . ، أو كالجمعة على المعذور وھذا كالدین على المعسر    

 ، ن المصلحة مtا لtیس فtي المبtادرة    ن مأن یكون في الإمھال وتأخیر البیا -٣   

  . إذ البیان إنما یجب على الوجھ الذي یحصل بھ المقصود

، ویكzzzون ھzzzو الواجzzzب أو   فیكzzzون تzzzأخیر البیzzzان ھzzzو البیzzzان المzzzأمور بzzzھ     

  البیان للأعرابي المسيء صلاتھ إلى المرة  r: تأخیر النبي  مثل  المستحب
                                                 

 و"، ) ١٨٢، ١٨١ص :  " ( المسzzzودة ، و" ٢٠/٥٩مجمzzzوع الفتzzzاوى"  أنظzzzر : "   ١
   . ٣/٤٥٢شرح الكوكب المنیر" 
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  .  الثالثة

الفوت بأن یتtرك الواجtب المؤقtت حتtى یخtرج      وإنما یجب التعجیل إذا خیف    

  . عن وقتھ ونحو ذلك

  ١  : { فوائد }    

، ویدخل فtي   لأنھ كتمان وتدلیس ، ما وجب بیانھ فالتعریض فیھ حرام كل -أ   

  . ، والقضاء ، والحدیث ، و الفتیا والشھادة ، : الإقرار بالحق ھذا

جttب إذا أمكttن ووجttب  وكttل مttا حttرم بیانttھ فttالتعریض فیttھ جttائز بttل وا   -ب   

  . الخطاب

: فحیث كانtت المصtلحة فtي كتمانtھ فtالتعریض       وإن جاز بیانھ وكتمانھ - جـ   

، وحیttث كانttت المصttلحة فttي إظھttاره وبیانttھ فttالتعریض مكttروه   فیttھ مسttتحب

  . والإظھار مستحب

  . وإن تساوت المصلحة في كتمانھ وإظھاره جاز التعریض والتصریح    

@   @   @   @   @  

  

  

  

  
                                                 

  ) .   ١٨١، و " المسودة " ( ص :  ٠٢/٥٩أنظر : " الفتاوى الكبرى " لابن تیمیة   ١
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  ي ـــر والنهـــالأم
 

` 

    ١ " .الفعل بالقول على وجھ الاستعلاء استدعاء" :  بأنھ ھیمكن تعریف    

     :  ٢  

، ومعلttوم أن الكttلام إمttا طلttب  أن الأمttر مttن قبیttل الطلttب إذ ھttو اسttتدعاء -أ   

  . وإما خبر

  . ، وذلك بخلاف النھي فھو طلب الكف مر طلب الفعلأن الأ -ب    

  . ، فیخرج بذلك الإشارة المراد بالأمر القول حقیقة - جـ    

، أي : یعtرف مtن سtیاق الكtلام أو      أن یكون الطلب علtى جھtة الاسtتعلاء    -د   

، سzواء أكzان أعلzى منzھ      من طریقة التكلم بھ أن الآمر یسzتعلي علzى المzأمور   

  . ھ في واقع الأمررتبة أم أدنى من

                                                 
  .   ٢/٦٢أنظر : " روضة الناظر "   ١
 قواعد الأصول ، و" ٢/٦٢"  روضة الناظر ، و"١/٦٧ " الفقیھ والمتفقھ" أنظر : "   ٢

"  شzzرح الكوكzzب المنیzzر  " ، و )٩٧( ص :"  مختصzzر ابzzن اللحzzام  " ، و ) ٦٤ص : " (
  . ٢/٦٢"  نزھة الخاطر العاطر " ، و ٣/١٠
  



٨٥           ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                              

، بنبرة توحي بأنھ  وبناء على ھذا التعریف فإن العبد لو قال لسیده : افعل كذا   

  . ، واستحق التأدیب علیھ لأنھ یأمر سیده ، سمي كلامھ ھذا أمراً یستعلي علیھ

، مtع أن   ، على جھة التوسل والسؤال فلا یسمى أمراً وأما إن قال : افعل كذا   

  . اللفظ واحد

، وھtو أن الأمtر طلtب فعtل لا طلtب       وقد اتفtق الأصtولیون علtى القیtد الأول       

  . ، واختلفوا في القیدین الأخیرین ترك

فالقیtد الثtاني خtالف فیtھ جماعtة مtن الأصtولیین وقtالوا : إن الأمtر قtد یكtون               

، والجمھtور قtالوا : لا یسtمى الفعtل      بالقول وقد یكون بالفعل كالإشارة والكتابة

  . لا على سبیل المجاز المفتقر إلى القرینةإ أمراً

المجtردة لا تكtون بمثابtة الأمtر إلا إذا دل الtدلیل       rأفعال الرسول  ولھذا فإن   

  . على وجوب متابعتھ فیھا

، فمttنھم مttن اشttترط فttي مسttمى الأمttر      وأمttا القیttد الثالttث فقttد اختلفttوا فیttھ       

  . ، وقد تقدم تفسیره الاستعلاء

ممtن ھtو أعلtى رتبtة      ، وھو أن یكون الكtلام صtادراً   العلوومنھم من اشترط    

   . من المأمور في واقع الأمر

  ."  العلو والاستعلاء" ومنھم من اشترط الأمرین معا     

  . منھما اًومنھم من لم یشترط أی    

  لا یكون إلا ممن ھو ، للتشریع  والصواب : أن الأمر الذي یصلح مصدراً    
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، ولذا فاشtتراط العلtو ھtو     rل أو من رسولھ الله عز وج، أي : من ا أعلى رتبة

  . الأقرب

، أي : في  والفرق بین الاستعلاء والعلو : أن الاستعلاء صفة في الأمر نفسھ   

، وأما العلو فھو  ، أو في القرائن المصاحبة ، أو في طریقة إلقائھ نبرة الصوت

  . واقع الأمر صفة في الآمر أي : أن الآمر أعلى رتبة من المأمور في

    ` 

     ١ : ، ھي تعود إلى أربعة مخصوصة " الأمر" الألفاظ المستعملة في     

{ ادع إلى سzبیل ربzك بالحكمzة والموعظzة     :  ، كقولھ تعالى"  افعل" ـ لفظ ١   

 للمسtيء صtلاتھ   r، وقولھ ١٢٥:  النحل}  الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

، ثم اركzع حتzى    ، ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن ة فكبرإذا قمت إلى الصلا" 

، ثzم   ، ثzم اسzجد حتzى تطمzئن سzاجداً      ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً تطمئن راكعاً

     ٢ " . ، وافعل ذلك في صلاتك كلھا ارفع حتى تطمئن جالساً

لینفق ذو سعة من : {  ، كقولھ تعالى ـ الفعل المضارع المقترن بلام الأمر٢   

 ":  r، وقولzھ  ٧:  سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتzاه االله } الطzلاق  

    ٣" .  الرجل على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یخالل

                                                 
  ) .  ١٨٨أنظر : " مذكرة الشنقیطي " ( ص :   ١
  متفق علیھ .   ٢
  أخرجھ الترمذي   ٣
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یzا أیھzا الzذین آمنzوا علzیكم أنفسzكم لا       : {  ، كقولtھ تعtالى   ـ اسم فعل الأمtر ٣   

، فzإن   ةیا عائشz مھ "  r، وقولھ ١٠٥:  المائدة}  یضركم من ضل إذا اھتدیتم

: ا قال ذلك حین أتاه ناس مtن الیھtود فقtالو    ، ١ "  االله لا یحب الفحش والتفحش

  . ، فأمرھا بالكف عن ذلك ، فسبتھم عائشة السام علیكم

فإذا لقیzتم الzذین كفzروا    : {  ، كقولھ تعالى ـ المصدر النائب عن فعل الأمر٤   

 ي أحدا منكم عملھلن ینج: "  rاالله  قال رسولو ،٤:  محمد}  فضرب الرقاب

 ، إلا أن یتغمzدني االله برحمzة   ، ولا أنzا " : ؟ قال : ولا أنت یا رسول االله قالوا "

    ٢" .  ، والقصد تبلغوا وشيء من الدلجة واغدوا وروحوا سددوا وقاربواف

` 

ة مtن القtرائن علtى    دمجtر  rلى ورسولھ تدل صیغة الأمر في خطاب االله تعا   

  . واحدة ھي الوجوب حقیقة

بھم كالأئمة الأربعة أبtي حنیفtة    یقتديھذا مذھب عامة أئمة الفقھ والعلم ممن    

    ٣ومالك والشافعي وأحمد. 

،  وخالف الفرد والأفراد من المتأخرین في ذلzك فzذكروا أنھzا لغیzر الوجzوب        

  . وقال بعضھم غیر ذلك ، : للإباحة ، وقال بعضھم : للندب قال بعضھم

                                                 
  أخرجھ مسلم .   ١
  متفق علیھ .  ٢
روضzzzة  " ، و١/٩٢"  قواطzzzع الأدلzzzة ، و"٦٨، ١/٦٧"  الفقیzzzھ والمتفقzzzھأنظzzzر : "   ٣

ر ابzzن  مختصzz " ، و )١٥٩ص :  " ( القواعzzد والفوائzzد الأصzzولیة   " ، و٢/٧٠النzzاظر" 
  . ٣/٣٩"  شرح الكوكب المنیر " ، و )٩٩ص :  " ( اللحام
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، ولقد تواترت الأدلة وظھرت وجوه  والقول لا عبر بھ إن لم یصححھ الدلیل   

  : ، وھو الوجوب ، فمنھا دلالاتھا على المذھب الأول

وَمَا كzَانَ لِمzُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنzَةٍ إِذَا قَضzَى االلهُ وَرَسzُولُھُ أَمzْرًا       : {  ـ قولھ تعالى١   

  .  ٣٦:  الأحزاب}  رِھِمْأَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْ

  : االله القرطبي عبد قال أبو   

 " افعttل" مttن أن صttیغة ،  دلیttل علttى مttا ذھttب إلیttھ الجمھttور   لوھttذا أد"     

، لأن االله تبttارك وتعttالى نفttى خیttرة المكلttف عنttد   للوجttوب فttي أصttل وضttعھا 

، ثtم أطلtق علtى مtن بقیtت لtھ خیtرة عنtد صtدور           rأمtر رسtولھ   سماع أمtره و 

، فلtزم حمtل الأمtر     ، ثم علق على المعصیة بtذلك الضtلال   م المعصیةالأمر اس

     ١ " . على الوجوب

فلیحzzذر الzzذین یخzzالفون عzzن أمzzره أن تصzzیبھم فتنzzة أو   : {  ـtt قولttھ تعttالى٢   

  .٦٣:  النور} یصیبھم عذاب ألیم 

بttأن  rأمttر رسttولھ : أن االله تعttالى حttذر مttن مخالفttة  وجttھ الدلالttة مttن الآیttة   

،  وھtذا لا یمكtن فیمtا للإنسtان فیtھ اختیtار       ، مخالف فتنة أو عذاب ألیمتصیب ال

  . فدلت على أن الأمر للوجوب في أصل وروده حتى یرد التخییر فیھ من الآمر

فzي نصzوص الzوحي،     " الأمر" على ترك  " المعصیة" ـ إطلاق مسمى ٣   

  : فمن أدلة ذلك

  .٦:   ما أمرھم } التحریم: { لا یعصون االله قولھ تعالى عن الملائكةأ ـ     
                                                 

  .  ١٤/١٨٨أنظر : " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي   ١
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}  ولا أعصي لzك أمzرا  : {  قولھ تعالى عن موسى في قصتھ مع الخضرب ـ     

  .٦٩:  الكھف

ألا  *قال یا ھارون ما منعك إذ رأیتھم ضzلوا  : {  قولھ تعالى عن موسىج ـ     

  . ٩٣ـ ٩٢:  طھ} تتبعن أفعصیت أمري 

رسttول معصttیتھ ومعصttیة ، كمttا قttال تعttالى فttي  والمعصttیة موجبttة للعقوبttة   

  الجtن }  ومن یعص االله ورسولھ فإن لھ نار جھنم خالدین فیھا أبzدا : {   rاالله

٢٣.  

قال ما منعzك ألا تسzجد   : {  ـ قولھ تعالى عن إبلیس حین أبى أن یسجد لآدم٤   

 اسzجدوا : {  ، وإنما كان أمره تعالى بالسجود بقولtھ ١٢:  } الأعراف إذ أمرتك

بنفسtھا وجttوب الامتثtال لtم یكtن ھنttاك وجtھ للإنكtار علttى        مفیtدة  ٣٤: البقtرة } 

  ، فجوابھ : إنما حمل إبلیس على تركھا الكبر ، فإن قیل إبلیس في تركھ السجود

، وإنما أبدى عنھ إبلیس بعد إنكtار االله تعtالى علیtھ     أن ھذا لا علاقة لھ بالصیغة

الجنtة ویخلtد    ، وقد اسtتحق بtالكبر المقتtرن بتtرك الأمtر أن یحtرم       عدم السجود

وھtذا لا یكtون علtى مجtرد تtرك امتثtال الأمtر مtع اعتقtاد المعصtیة            ، في النار

مttع  rى أو نبیttھ ، فاشttترك كttل تttارك لامتثttال الأمttر مttن االله تعttال  بttذلك التttرك

، وقد یشترك مع إبلیس فzي العاقبzة    إبلیس في كونھ عصى بترك امتثال الأمر

مره تحت المشیئة الربانیة إذا اعتقد أنzھ  ، وإنما یكون أ إذا اقترن الإباء بالكبر

  . عاص إلا أن یتوب
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والأمیtر إنمtا    ،"  معصtیة الأمیtر  " و  " طاعtة الأمیtر  " :  ـ ومن ھذا یقال ٥   

، وعلtى   ونحtو ذلtك   " افعلوا واعملوا واسtمعوا " :  سمي بذلك لأنھ یقول للناس

باحtة ونحtن فtي    : أمرك على الندب أو الإ ، لا یقولون لھ الناس السمع والطاعة

فمن یجtرؤ علtى أن    ، خیرة من فعلھ وتركھ حتى یقترن بأمرك الوعید والتھدید

أن یtدرك ھtذا    ؟ فعجباً ؟ ومن یجرؤ على التردد فیھ یقول ذلك لحاكم أو سلطان

المعنى في حق الخلق ولا یtدرك فtي أمtر رب الخلtق تبtارك وتعtالى الtذي بیtده         

  ! سلطان الأمر والنھي كلھ

` 

     "  ".  

  ."  دلالة الأمر"  مما تقدم من بیان  واضح معنى القاعدةو    

وإذا قzرئ القzرآن فاسzتمعوا لzھ     : {  ـt قولtھ تعtالى   ١:}  مثال القاعـدة {    

، فttإن الأمttر علttى أصttل دلالتttھ   ٢٠٤:  الأعttراف}  وأنصzzتوا لعلكzzم ترحمzzون 

سttقط بttھ وجttوب قttراءة الفاتحttة وراء الإمttام عنttد جمھttور       ، فلttذلك  للوجttوب

  .  العلماء

، فھttذا أمttر   ١"  إذا دخzzل أحzzدكم المسzzجد فلیركzzع ركعتzzین    : "  rـtt قولttھ  ٢   

، والقرینة الصtارفة   مصروف عن الوجوب إلى الندب في قول جمھور العلماء

 لھ عن الوجوب ھي ما تواترت بھ النصوص من كtون الصtلوات المفروضtات   

                                                 
  متفق علیھ .   ١
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مtن عtد جمیtع مtا یزیtده المسtلم        rعن النبي  ، وما صح في الیوم واللیلة خمساً

  . علیھا تطوعاً

واعلم أن القرینة مما یختلف في تقدیره العلماء وجرى منھاجھم علtى اعتبtار      

القرینة صارفة لدلالة اللفظ عما استعملت فیھ في الأصل إلى المعنى الذي دلtت  

، وقد تكون خفیtة لا   ما في المثال المذكور، وھي قد تكون صریحة بینة ك علیھ

، أو مtن دلیttل   ، كمtا أنھtا قtد تسtتفاد مtن نفtس الtنص        والتأمtل تبtدوا إلا بالبحtث   

، إنمttا یجttوز أن تكttون  مttن الكتttاب والسttنة ، ولا یلttزم أن تكttون نصttاً خttارجي

، ویجtري فیھtا مtا یجtري      ، ویجوز أن تستند إلى قواعد الشرع ومقاصده كذلك

، وھttذا معنttى یغفttل عنttھ   القttائم بنفسttھ مttن جھttة الثبttوت والدلالttة  علttى الttدلیل 

  . كثیرون فلا یدركون من المقصود بالقرینة إلا بالقرینة اللفظیة الصریحة

  . دلالة الأمر على الفورـ ١: ( مسائل )   

، ھtل یtدل علtى الفtور وسtرعة       اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن   

  ؟ ، أو على التراخي لالمبادرة والامتثا

وكونttھ دالاً علttى الفttور اختیttار ابttن قدامttة وابttن القttیم وابttن النجttار الفتttوحي     

  ١ . والشنقیطي

  ٢ : ومن الأدلة على ذلك ما یأتي    

                                                 
شzzzرح الكوكzzzب  " ، و ٣/٣٠٧"  زاد المعzzzاد ، و" ٢/٨٥"  روضzzzة النzzzاظرأنظzzzر : "   ١

   . ) ١٩٥ص :  " ( مذكرة الشنقیطي " ، و ٣/٤٨"  المنیر
  . ) ١٩٦ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و" ٢/٨٨"  روضة الناظر "ظر : أن  ٢
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وَسzzَارِعُوا إِلzzَى  : {  ، كقولttھ تعttالى  : أن ظttواھر النصttوص تttدل علیttھ    أولاً   

  . ١٤٨} البقرة:  فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ{ ، ١٣٣:  آل عمران}  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

فإن السید لو أمر عبده فلم یمتثل فعاقبھ  ، : أن وضع اللغة یدل على ذلك ثانیاً   

   . لم یكن لھ أن یعتذر بأن الأمر للتراخي

،  : أن السttلامة مttن الخطttر والقطttع ببttراءة الذمttة إنمttا یكttون بالمبttادرة  ثالثzzاً   

  . تحقیق مقتضى الأمر وھو الوجوبوذلك أحوط وأقرب ل

  . دلالة الأمر على التكرارـ ٢    

اختلف العلماء في الأمر المجtرد غیtر المقیtد بtالمرة ولا بtالتكرار ولا بصtفة          

  ١ ؟ ، ھل یقتضي التكرار أو المرة ولا بشرط

، لأن امتثال الأمر لا بد فیھ من المرة فوجوبھا مقطوع  الأمر بمرة واحدةأ ـ     

 ، ، ولفttظ الأمttر لttم یتعttرض لھttا  وأمttا الزیttادة علttى المttرة فttلا دلیttل علیھttا   بttھ

، لم یلزمھ ذلك إلا مرة  اً: اشترِ متاع ولدلالة اللغة على ذلك فلو قال السید لعبده

  واحدة.

،  ٢ وھtttذا مtttا اختtttاره ابtttن القtttیم ، : إن الأمtttر المطلtttق للتكtttرار وقیzzzل – ب   

  . على التكرارواستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع 

، { ادْخُلzzُوا فzzِي ١٣٦:  : { آمِنzzُوا بzzاالله وَرَسzzُولِھِ } النسzzاء مثzzل قولzzھ تعzzالى   

:  ، { وَأَطِیعzzُوا االلهَ وَأَطِیعzzُوا الرَّسzzُولَ } التغzzابن   ٢٠٨:  السzzِّلْمِ كَافzzَّةً } البقzzرة  

                                                 
  . ٢/٧٨"  روضة الناظر ، و"٢/٦٨"  الفقیھ والمتفقھ "أنظر :  ١
  ) .   ٢١٦أنظر : " جلاء الأفھام " لابن القیم ( ص :  ٢
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لاةَ وَأَقِیمzُوا الصzَّ  ، {  ، وفtي مواضtع أخtرى   ١٨:  الحشtر }  وَاتَّقُوا االلهَ{  ،١٢

  .٢٠:  المزمل وَآتُوا الزَّكَاةَ }

، وإذا كانttت أوامttر االله   وذلttك فttي القttرآن أكثttر مttن أن یحصttر   " :  ثzzم قzzال    

ورسولھ على التكرار حیث وردت إلا في النادر علم أن ھtذا عtرف خطtاب االله    

، فtلا   وإن لم یكن في لفظtھ المجtرد مtا یtؤذن بتكtرار ولا قtول      ، ورسولھ الأمة 

عtرف خطtاب الشtارع للتكtرار فtلا یحمtل كلامtھ إلا علtى عرفtھ          ریب أنtھ فtي   

 " . من أصل الوضtع فtي اللغtة    اً، وإن لم یكن ذلك مفھوم والمألوف من خطابھ

١  

  الأمر بعد الحظرـ ٣    

  : إذا وردت صیغة الأمر بعد النھي فإنھا تفید ما كانت تفیده قبل النھي    

  . وكذا الوجوب والاستحباب،  فإن كانت تفید الإباحة أفادت الإباحة    

  ٢ . وھذا المذھب ھو المعروف عن السلف والأئمة    

  ، فمن ذلك: ٣ الذي یدل على ذلك ھو الاستقراءو    

وَإِذَا : {  مtر بtھ عنtد الإحtلال    ثtم مُنtع للإحtرام ثtم أ     اًقتل الصtید كtان مباحt    -أ   

  التحریم وھو الإباحة. فرجع لما كان علیھ قبل، ٢:  حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } المائدة

  ، ثم أمر بھ  ثم منع لأجل دخول الأشھر الحرم قتل المشركین كان واجباً -ب    
                                                 

  . ) ٢١٦ص :  " ( : "جلاء الأفھام انظر  ١
  ) .  ١٦٥: القواعد والفوائد الأصولیة " ( ص : " انظر  ٢
 مzذكرة الشzنقیطي   ، و" ٢/٣"  أضواء البیzان  ، و" )١٨ص :  " ( المسودة : " انظر  ٣

  . ) ١٩٣ص :  " (

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٩٤

}  فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَعند انسلاخھا في قولھ تعالى: { 

  . فرجع إلى ما كان علیھ قبل المنع وھو الوجوب،  ٥:  التوبة

  . المذھب ینتظم جمیع الأدلة ولا یرد علیھ دلیل وھذا    

  : ٢:  المائدة}  وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا: {  عند قولھ تعالى قال ابن كثیر    

، والصحیح الذي یثبت على السیر أنھ یرد الحكم إلى  وھذا أمر بعد الحظر"    

  مستحبف اًكان مستحب ، وإن اًرده واجب اًفإن كان واجب ، ما كان علیھ قبل النھي

، ومtن   إنھ على الوجوب ینtتقض علیtھ بآیtات كثیtرة     ومن قال ، فمباح أو مباحاً

والttذي ینttتظم الأدلttة كلھttا ھttذا الttذي   ، حttة یttرد علیttھ آیttات أخttرىإنttھ للإبا قttال

  ١ " .  واالله أعلم ، ناه كما اختاره بعض علماء الأصولذكر

  ؟ ھل یستلزم الأمر الإرادةـ ٤    

  ٢ : وذلك أن الإرادة نوعان،  یق في ھذه المسألة التفصیلالتحق    

، كقولtھ   إرادة قدریة كونیة فھذه ھي المشtیئة الشtاملة لجمیtع الموجtودات     -١   

  . وھي لا تستلزم محبة االله ورضاه ،١٤: الحج}  إِنَّ االلهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُتعالى { 

، كقولttھ تعttالى: {   ورضttاهإرادة دینیttة شttرعیة فھttذه متضttمنة لمحبttة االله -٢   

  . ولكنھا قد تقع وقد لا تقع ،٢٧:  وَاللَّھُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ } النساء

  لكنھا لا تستلزم ،  فأوامر االله سبحانھ وتعالى تستلزم الإرادة الشرعیة     

                                                 
  . ٢/٦انظر : " تفسیر القرآن العظیم "   ١
  ) ١١٦ص :  " ( شرح العقیدة الطحاویة " ، و٨/١٣١"  مجموع الفتاوىانظر : "   ٢
  . ) ١٩٠ص :  " ( مذكرة الشنقیطي " و
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لtم سtبحانھ أنtھ لا    وھtو یع  اً؛ فقد یأمر سtبحانھ بtأمر یریtده شtرع     الكونیة الإرادة

  . اًوقدر اًرید وقوعھ كونی

  . : ابتلاء الخلق وتمییز المطیع من غیر المطیع والحكمة من ذلك    

  ؟ الأمر بالشيء ھل یستلزم النھي عن ضدهـ ٥    

، إذ لفtظ   لا شك أن الأمر بالشيء لیس ھtو النھtي عtن ضtده مtن حیtث اللفtظ          

  . الأمر غیر لفظ النھي

:  ، فإن قولtك  يء یستلزم النھي عن ضدهأما من حیث المعنى فإن الأمر بالش   

لأنttھ لا یمكttن وجttود السttكون مttع    ، ، مttثلاً یسttتلزم النھttي عttن الحركttة   اسttكن

، فtالأمر بالشtيء أمtر     ، لاسtتحالة اجتمtاع الضtدین    التلبس بضده وھو الحركtة 

  . بلوازمھ وذلك ثابت بطریق اللزوم العقلي لا بطریق قصد الأمر

 بtد مtن   بأنtھ لا  اً یقصد طلب لوازمھ وإن كان عالمt لاذلك أن الآمر بالفعل قد    

  ١ . وجودھا مع فعل المأمور

  . بھ الأمر بالأمر بالشيء لیس أمراًـ ٦    

فھذا  ، ٢ " روا أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبع سنینم : " rوذلك كقولھ    

لzzیس خطابzzًا مzzن الشzzارع للصzzبي ولا إیجابzzًا علیzzھ، مzzع أن الأمzzر واجzzب علzzى  

  . الولي

                                                 
 ، و"١٦٦ - ٢٠/١٥٩"  مجمzzوع الفتzzاوى  ، و" ) ٤٩ص :  " ( المسzzودة : " انظzzر  ١

  . ) ٢٨ص :  " ( مذكرة الشنقیطي ، و" )١٠١ص :  " ( مختصر ابن اللحام
  أخرجھ مسلم .   ٢

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٩٦

الشيء أمtر بtھ فیكtون ذلtك أمtرا بtھ بtلا        وقد یدل دلیل على أن الأمر بالأمر ب   

"  :  فtإن لام الأمtر فtي قولtھ     ،١ "  مره فلیراجعھzا : "  rكقولھ  وذلك ، خلاف

فیكون مأمورًا  t ى عبد االله بن عمر متوجھة إل rصدرت منھ  ،"  فلیراجعھا

  ٢ . بلا خلاف

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  متفق علیھ .  ١
،  )١٩٠ص : " ( القواعzzد والفوائzzد الأصzzولیة ، و"٢/٩٦"  روضzzة النzzاظر : " انظzzر  ٢

  . ) ١٩٨ص :  " ( يمذكرة الشنقیط و"
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  النهــــي 

` 

لأن العقtل   ، ، وجمعھ : نُھtى  ، ومنھ سمي العقل نُھیة : المنع النھي في اللغة   

لیلنzzي مzzنكم أولzzو الأحzzلام  : "  r ومنttھ قولttھ ، یمنttع صttاحبھ مttن الخطttأ غالبttاً 

  ١ " . والنّھي

ى ، فیمنعtھ مtن الجریtان حتt     لأن المtاء یجتمtع فیtھ    ، ومنھ سمي الغدیر : نِھیاً   

  . یمتليء

أو ھttو : القttول  ، ھttو طلtب التttرك بttالقول ممttن ھtو أعلttى  :  الاصzzطلاح وفzي    

  . الطالب للترك على سبیل الاستعلاء

ولا بtد أن یكtون   ،  : أن النھي ھو القول الذي یدل على طلب التtرك  والمعنى   

ن ، فإن كان م لأنھ لو لم یكن كذلك لكان سؤالاً أو التماساً ، ممن ھو أعلى رتبة

، وإن كtان   ، كقولنا في الدعاء : ربنا لا تؤاخذنا الأدنى إلى من فوقھ فھو سؤال

   . ، كقولك لصدیقك : لا تفعل كذا من الند للند سمي التماساً

، وحیzث   وقد اختلفوا في زیادة قید العلzو أو الاسzتعلاء كمzا سzبق فzي الأمzر         

ن یقید النھي بما كzان  إن كلام الأصولیین والفقھاء في نواھي الشرع فینبغي أ

لأن ھzzذا حzzال النzzواھي   ، طلzzب التzzرك فیzzھ صzzادراً مzzن الأعلzzى إلzzى مzzن دونzzھ   

  . الشرعیة
                                                 

  أخرجھ مسلم .   ١
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  :  قال ابن قدامة   

، إذ لكtل مسtألة    ح بtھ أحكtام النtواھي   ، تتضاعلم أن ما ذكرناه من الأوامر "    

ي إلا فt ،  حاجtة إلtى التكtرار    فtلا ، من الأوامر وزان من النواھي علtى العكtس   

   ١" .  الیسیر

` 

 " تفعzل  لا" وھي صtیغة :   ، للنھي صیغة واحدة متفق على كونھا تفید النھي   

قzzُلْ تَعzzَالَوْا أَتzzْلُ مzzَا حzzَرَّمَ رَبُّكzzُمْ عَلzzَیْكُمْ أَلzzَّا تُشzzْرِكُوا بzzِھِ شzzَیْئًا       كقولttھ تعttالى : { 

أَوْلzzَادَكُمْ مzzِنْ إِمْلzzَاقٍ نَحzzْنُ نzzَرْزُقُكُمْ وَإِیzzَّاھُمْ وَلzzَا    وَبِالْوَالzzِدَیْنِ إِحْسzzَانًا وَلzzَا تَقْتُلzzُوا   

تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَلzَا تَقْتُلzُوا الzنَّفْسَ الَّتzِي حzَرَّمَ اللzَّھُ إِلzَّا        

  .١٥١: الأنعام}  بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون

، وزعم أنھا مترددة بین  وخالف بعض الأشعریة في إفادة ھذه الصیغة للنھي   

الأشtعریة  وعامة الأصولیین من  ، ، فلا تحمل على أحدھا إلا بقرینة عدة معان

، وإن كان بعضھم  تفید النھي عن الفعل " تفعل لا" وغیرھم یقرون بأن صیغة 

  . قد یخالف في إفادتھا التحریم

، ونحوھمzzا مzzن الأوامzzر   "  اكفzzف" و  " انتzzھ" صzzیغتي :  وزاد بعضzzھم   

  ٢ .ك الدالة على التر

                                                 
  .  ٢/١١١أنظر : " روضة الناظر "   ١
  .  ٢/٤٢٧أنظر : " البحر المحیط "   ٢
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وھنttاك أسttالیب كثیttرة یعttرف بھttا تحttریم الفعttل ومنھttا علttى سttبیل المثttال لا     

  الحصر :

لعzن االله الیھzود والنصzارى    : "  rھ ، مثtل قولt   لعن االله أو رسولھ للفاعل ـ١   

ا دلیttل علttى النھttي عttن اتخttاذ القبttور  فھttذ،  ١"  اتخzzذوا قبzzور أنبیzzائھم مسzzاجد 

  ٢" .  لعن االله النامصة والمتنمصة: "  r وقولھ،  مساجد

إِنَّمَا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فzِي الzدِّینِ   ، مثل قولھ تعالى : {  الخبر ـ٢   

نْ تَوَلzzَّوْھُمْ وَمzzَنْ یَتzzَوَلَّھُمْ   وَأَخْرَجzzُوكُمْ مzzِنْ دِیzzَارِكُمْ وَظzzَاھَرُوا عَلzzَى إِخzzْرَاجِكُمْ أَ     

  .٩:  الممتحنة}  فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آَخzَرَ   توعد الفاعل بالعقاب كقولھ تعالى : { ـ٣   

یَزْنzُونَ وَمzَنْ یَفْعzَلْ ذَلzِكَ یَلzْقَ       وَلَا یَقْتُلُونَ الzنَّفْسَ الَّتzِي حzَرَّمَ اللzَّھُ إِلzَّا بzِالْحَقِّ وَلzَا       

  . ٦٨: الفرقان}  أَثَامًا

الزَّانِیzَةُ وَالزَّانzِي فَاجْلzِدُوا     {، مثtل قولtھ تعtالى :     على الفاعلإیجاب الحد  ـ٤   

مْ تُؤْمِنzُونَ  كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللzَّھِ إِنْ كُنzْتُ  

  .٢:  النور}  بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین

وصف العمل بأنھ من صفات المنافقین أو من صzفات الكفzار نحzو قولzھ      ـ  ٥   

 خzَادِعُھُمْ وَإِذَا قzَامُوا  إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّھَ وَھzُوَ   تعالى عن المنافقین : {

:  } النسtاء  إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلzَا یzَذْكُرُونَ اللzَّھَ إِلzَّا قَلِیلzًا     

١٤٢ .  
                                                 

  متفق علیھ .  ١
  متفق علیھ .  ٢
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` 

الواردة في خطاب الشارع للمكلفین على حقیقة واحtدة   " النھي" صیغة  تدل   

  . ھا إلا بقرینة، ولا یصار إلى سوا ھي التحریم

  ومن بعtدھم  rاب النبي ھذا مذھب عامة العلماء المقتدى بھم في الدین أصح   

  وفیھم الأئمة الأربعة الفقھاء.

` 

 

  : دلیل القاعدة    

    ٧ }الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھواـ قولھ تعالى{ ١  

، وتقدم أن  rعنھ رسولھ : أن االله تعالى أمر بالانتھاء عما نھى  وجھ الدلالة   

، فttدل أن تttرك المنھttي عنttھ علttى سttبیل الحttتم      الأمttر للوجttوب حقیقttة واحttدة  

  . والإلزام بالترك

، إنمzا أھلzك مzن     دعوني ما تركتكم: "  rي : عن النب tحدیث أبي ھریرة    

،  ، فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه ختلافھم على أنبیائھمكان قبلكم سؤالھم وا

   ١ " . وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم

                                                 
  متفق علیھ .  ١
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: أن تttرك المنھttي عنttھ لttم یعلttق باسttتطاعة كمttا علttق بھttا فعttل   الدلالzzة وجzzھ   

، لأن الشأن في الترك والاجتناب أیسر فtي التكلیtف مtن تكلtف الفعtل،       المأمور

مر بالترك بصیغة الاجتناب أبلغ من مجرد النھي عنtھ ،  ، والأ والأمر للوجوب

، وھذا لا یكون في المكروه الذي غایتھ أن  مما دل على تغلیظ شأن المنھي عنھ

  . للحرام ، لا فعلاً فعلھ ترك للأولى

، فtإن   ـ فاعل المنھي عنھ لا یختلف أھل اللسان أنھ عاص بمجرد فعلھ ذلك٤   

فواقعtھ أحtد مtنھم وصtف بالمخالفtة       " تفعلtوا كtذا   لا" :  قtال لرعیتtھ   الأمیر لtو 

، فھtو أبtین فtي حtق      ، وإذا تصور ھذا في حtق نھtي المخلtوق    واستحق العقوبة

  . rلسان نبیھ وجل في كتابھ وعلى  نواھي االله عز

  : لصرف النھي عن حقیقتھ التي ھي التحریم بقرینة:  { مثال }    

عtن الصtلاة فtي مبtارك      r اللهرسtول ا : سtئل   قtال  tعن البراء بtن عtازب      

، وسئل عن "  ، فإنھا من الشیاطین لا تصلوا في مبارك الإبل ":  ؟ فقال الإبل

  ١"   صلوا فیھا فإنھا بركة" :  ؟ فقال الصلاة في مرابض الغنم

، والقرینttة الصttارفة لttھ عttن ذلttك مttن   فھttذا النھttي لttیس علttى سttبیل التحttریم    

  : وجھین

 rمبارك الغنم على سzبیل النzدب مzن جھzة أن النبzي      الأمر بالصلاة في ـ   ١   

، ولذا لم یعلم  ، وطلب البركة مندوب إلیھ لیس بواجب حث علیھا للبركة فیھا

 ، فلمzzا خzzرج النھzzي عzzن لصzzلاتھ اتخzzذ مzzن مبzzارك الغzzنم موضzzعاً rأن النبzzي 

                                                 
  أخرجھ أبو داود وغیره .  ١
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الصلاة في مبارك الإبtل نفtس مخtرج الأمtر دل علtى أن قtدره فtي الحكtم علtى          

  . ، فلما كان ھناك الندب فیقابلھ الكراھة قدر الصلاة في مبارك الغنمالمقابلة ل

   ٢ ttھ  ـttقولr  " :   وراzzجدا وطھzzي الأرض مسzzت لzzع    ، ١"  وجعلttل جمیttفجع

 ، وجاء الاسtتثناء مtن ھtذا العمtوم فtي دلیtل آخtر وھtو         الأرض صالحة للصلاة

سtتثناء  ولtیس فtي الا  ،  ٢"  الأرض كلھا مسجد إلا الحمام والمقبرة: "  rقولھ 

، إنما ھtو   ، فدل على أن النھي عن الصلاة فیھا لیس على التحریم مبارك الإبل

  . على الكراھة

` 

، لا فttرق فttي ذلttك بttین العبttادات والمعttاملات      وھttذا مttا علیttھ سttلف الأمttة      

ذا مذھب ، وھ ، إذ كل نھيٍ للفساد ، ولا بین ما نُھي عنھ لذاتھ أو لغیره والعقود

  ٣ . عین لھم بإحسان وأئمة المسلمینالصحابة والتاب

  : ومن الأدلة على ذلك    

 یعنzي  " ، من عمل عملاً لیس علیھ أمرنzا فھzو رد  : "  r: قول النبي  أولاً   

  . : مردود كأنھ لم یوجد

                                                 
  متفق علیھ .  ١
  أخرجھ أحمد وأبو داود .   ٢
مجمzzzzوع  ، و"٢/١١٢"  روضzzzzة النzzzzاظر ، و" )٣٤٧ص :  " ( الرسzzzzالةأنظzzzzر : "   ٣

 ،٣/١٧٢"  أضzواء البیzان   ، و"٣/٨٤"  شرح الكوكzب المنیzر   ، و"٢٩/٢٨١"  الفتاوى
  . )٢٠١ص :  " ( مذكرة الشنقیطي و"
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، وھttذا أمttر  ١ ا علttى فسttاد العقttود بttالنھي عنھttا  : أن الصttحابة اسttتدلو ثانیzzاً   

  . م من غیر نكیر فكان إجماعاًنھمشتھر بی

   zzة  اًثالثttدتھ راجحttھ مفسttي عنttلحتھ    : أن المنھttلحة فمصttھ مصttان فیttوإن ك ،

  إنما أراد منع وقوع الفسtاد ودفعtھ  ، فما نَھَى االله عنھ وحرمھ  مرجوحة بمفسدتھ

أن المنھي عنھ فاسد  ، فعُلم ، واالله لا یحب الفساد لأن االله إنما ینھى عما لا یحبھ

  ٢ . الحلیس بص

،  ببیttان أقسttام المنھttي عنttھ " النھttي یقتضttي الفسttاد" ویمكttن تفصttیل قاعttدة    

  : وذلك على النحو الآتي

لtى مtا نُھtي عنtھ     ، وإ ینقسم المنھي عنھ أولاً إلى مtا نُھtي عنtھ لأجtل حtق االله        

  . لأجل حق الآدمي

علttى  : كتحttریم الخطبttة والثttاني ، وبیttع الربttا ، : كنكttاح المحرمttات فzzالأول   

سttم الثttاني موقttوف علttى إذن ، إلا أن الق ، والكttل فاسttد ، وبیttع الttنجش الخطبttة

 اًلازمtt ، فلttم یجعلttھ الشttارع صttحیحاً   لأن النھttي ھنttا لحttق الآدمttي   ، المظلttوم

، فtإن شtاء أمضtى وإن     ، بل أثبtت حtق المظلtوم وسtلطھ علtى الخیtار       كالحلال

  . شاء فسخ

، إلا ما كان من  الكل یقتضي الفساد، و وینقسم ثانیا إلى عبادات ومعاملات   

المعاملات من قبیل حق الآدمzي فھzذا موقzوف علzى إجzازة صzاحب الحzق كمzا         

  . تقدم
                                                 

  . ٢/١١٤أنظر : " روضة الناظر "   ١
  . ٢٥/٢٨٢"  مجموع الفتاوى : " انظر  ٢
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، بمعنtى أنtھ    ، لكونtھ یشtتمل علtى مفسtدة     إلى ما نُھي عنtھ لذاتtھ   اًوینقسم ثالث   

، وذلtك كتحtریم الخمtر     ، ولا یمكن أن یكون حلالاً محرم على أي صورة وقع

  . والربا

  . ، فھو إن جرد عن الذریعة لم یكن فیھ مفسدة وإلى ما نُھي عنھ لسد الذریعة    

،  ، لكن أصل الفعل حلال بمعنى أنھ محرم على صورة معینة وصفة خاصة   

  ١ . ، والصوم یوم العید وذلك كالنھي عن الصلاة في أوقات النھي

وإلtى مtا لtھ جھتtان     ،  : إن النھي ینقسم إلى ما لھ جھة واحدة ویمكن أن نقول   

، ومعلوم أن القسtم الأول لا   ھو من إحداھما مأمور بھ ومن الأخرى منھي عنھ

  . خلاف في اقتضائھ للفساد

: فمtن رأى أن الجھtة    والخلاف في القسم الثtاني إنمtا وقtع فtي انفكtاك الجھtة         

ا ، ومن حیtث كونtھ منھیt    بھ قربةٌ اًمعنى أن الفعل من حیث كونھ مأمورمنفكة ب

، ومtن رأى أن الجھtة واحtدة     : إن النھtي لا یقتضtي الفسtاد    ، قtال  ھ معصtیة عن

ttلیس ttع محرمttل یقttى أن الفعttة بمعنttة  اًت منفكttع قربttن أن یقttال ولا یمكttإن  ، ق :

كانtت جھتtھ واحtدة    النھي یقتضي الفسtاد والكtل متفtق علtى أن المنھtي عنtھ إن       

  . اقتضى الفساد

شzروط بzأن یتجzرد النھzي عzن      : كون النھي یقتضzي الفسzاد م   { تنبیه }   

إذ یقتضي النھي ھھنا ما دلت  ، ، أما مع وجود القرائن فیختلف الحال القرائن

، لذا فإن النھي إذا تجرد عن القzرائن أفzاد التحzریم والفسzاد معzا       علیھ القرینة

  .  في آن واحد

                                                 
  .٢٩/٢٨٨"  وىمجموع الفتا ، و" )٣٤٣ص :  " ( الرسالةأنظر : "   ١
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  اصـــام والخـــالع

 
` 

  ١ . مل: الشا العام لغة    

ما یستغرق جمیtع مtا یصtلح    " :  الأصولیین یمكن تعریفھ بأنھ اصطلاحوفي    

  ٢ " . ، بلا حصر دفعة،  ، بحسب وضع واحد لھ

مستعمل في لسان العرب "  الناس" مثل لفظ  " العام" : لفظ  معنى التعریف   

،  ، فلا یخرج عنھ إنسtان  لیشمل كل من یندرج تحت ھذا اللفظ من بني الإنسان

  . وھو لفظ واحد دل بمجرده على الاستیعاب والإحاطة

، یقtال :   ، من الاستغراق وھو التنtاول مtع الاسtتیعاب   "  المستغرق" قولھ :    

  . ، أي : استوعبھا كلھا استغرق العمل لیلة

  : وفي ھذا التعریف النقاط الآتیة    

فیtھ فtلا یtدخل تحtت     ، أما ما لا استغراق  أن العام لا بد فیھ من الاستغراق -أ   

إذ لفzظ   ، ، كلفظ الرجل إذا أرید بzھ معzین فإنzھ لzم یسzتغرق مzا یصzلح لzھ         العام

  ٣ . الرجل یصلح للدلالة على جمیع الرجال

                                                 
  . ٢/٦٢٩أنظر : " المعجم الوسیط  "   ١
  . )٢٠٣ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٢/١٢٠"  نزھة الخاطر العاطرأنظر : "   ٢
  . ٢/١٢٠"  نزھة الخاطر العاطرأنظر : "   ٣
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، وھttذا ھttو  أن الاسttتغراق فttي العttام شttامل لجمیttع أفttراده فttي آن واحttد   -ب   

إذ إن  " لیخttرج بttذلك المطلttق  دفعzzة " المttراد مttن تقییttد العttام فttي التعریttف بtt ـ 

   . لا دفعة واحدة -سبیل التناوب  على -استغراق المطلق بدلي 

، وبttذلك تخttرج أسttماء   أن الاسttتغراق فttي العttام لا حttد ولا حصttر لttھ   - جttـ   

  "  بلا حصر" نى القید الوارد في تعریف العام الأعداد فإنھا محصورة وھذا مع

 عttام یسttتغرق شttیئاً، فنجttد ال أن الاسttتغراق فttي العttام یتعلttق بشttيء واحttد  -د   

، ولھtذا   ، أما المشترك الموضوع لاستغراق عtدة أشtیاء فلtیس مtن العtام      اًواحد

    ١ " . بحسب وضع واحد"  قید العام بأنھ

` 

  : ، أھمھا بألفاظ مخصوصة " العموم" یعرف     

  . )  عامة ) و ( كافة ) و( جمیع ) و ( كل ( ـ ١    

قل یا ، وقولھ: { ١٨٥:  آل عمران}  ذائقة الموت كل نفس: {  قولھ تعالىك    

، وقولھ : { وقاتلوا ١٥٨:  أیھا الناس إني رسول االله إلیكم جمیعا } الأعراف

 وكzان النبzي یبعzث إلzى قومzھ     : "   r، وقولzھ  ٣٦:  المشركین كافة } التوبzة 

    ٢" .  خاصة وبعثت إلى الناس عامة

  ألـ ٢    
                                                 

  ) . ٢٠٣مذكرة الشنقیطي " ( ص : أنظر : "   ١
  أخرجھ البخاري .  ٢
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، ٢٢٢:  البقtرة }  إن االله یحzب التzوابین ویحzب المتطھzرین    : {  كقولھ تعالى   

  .٢٢٨:  البقرة}  والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء: {  وقولھ

  " . ، الإبل الناس" مثل  ومثلھ لفظ الجنس الجمعي الذي لا واحد لھ من لفظھ    

  ـ ٣    

خzذ مzن   : {  ، وقولtھ ٢٣:  النسtاء }  حرمzت علzیكم أمھzاتكم   : {  كقولھ تعالى   

  .١٠٣:  التوبة} أموالھم صدقة 

  )أل( ـ ٤    

وأحzل االله  { :  ، وقولtھ ٢:  العصtر }  إن الإنسان لفي خسzر : {  كقولھ تعالى   

والسzzارق والسzzارقة فzzاقطعوا  : {  ، وقولttھ٢٧٥:  البقttرة} البیzzع وحzzرم الربzzا  

  .٣٨:  المائدة} أیدیھما 

كمzzا أرسzzلنا إلzzى    : { ، كقولttھ تعttالى  ) العھدیttةأل( أمttا المفttرد المعttرف بtt ـ     

، فالرسtول ھنtا   ١٦ـ ١٥:  المزمل}  فعصى فرعون الرسول *فرعون رسولا 

، فلtیس ھtذا    u} والمقصود بھ موسtى   رسولامعھود حیث تقدم قبلھ بقولھ { 

  . ومللعم

: { ولzzیس الzzذكر  ، كقولzzھ تعzzالى (أل) الجنسzzیة وكzzذلك المفzzرد المعzzرف بzz ـ   

، لكzل ذكzر    ، فالمقصود جنس الzذكر وجzنس الأنثzى   ٣٦:  كالأنثى } آل عمران

  . وكل أنثى
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 

  r، وقولtھ  ٣٤:  إبراھیم}  وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوھا: {  كقولھ تعالى   

    ١" .  ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ" 

 

والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنzات بغیzر مzا اكتسzبوا فقzد      : {  كقولھ تعالى   

واللائzzي یئسzzن مzzن : {  ، وقولttھ٥٨:  الأحttزاب}  احتملzzوا بھتانzzا وإثمzzا مبینzzا

}  حضzzنإن ارتبzzتم فعzzدتھن ثلاثzzة أشzzھر واللائzzي لzzم ی   نسzzائكمالمحzzیض مzzن 

}  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف: {  ، وقولھ٤:  الطلاق

  .٢٢:  النساء

  . ) ، أي ، أین ، ما من ( ـ ٧    

: {  ، وقولھ١٨٥:  البقرة}  فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ{  : كقولھ تعالى   

أینما تكونوا یدرككم : {  قولھ، و١٩٧:  البقرة}  وما تفعلوا من خیر یعلمھ االله

 } أیzzا مzzا تzzدعوا فلzzھ الأسzzماء الحسzzنى    : {   ، وقولttھ ٧٨:  } النسttاء المzzوت

  .١١٠:  الإسراء

  (من، ما، أین، متى، أي).ـ  ٨    

                                                 
  ) وغیره .   ٨٣( صحیح : أخرجھ أبي داود رقم :   ١
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، ٢٤٥:  البقttرة}  مzzن ذا الzzذي یقzzرض االله قرضzzا حسzzنا    : {  كقولttھ تعttالى    

  .٣٨:  لنملا}  أیكم یأتیني بعرشھا: {  وقولھ

 

}  وما كzان معzھ مzن إلzھ    : {  ، وقولھ تعالى"  لا إلھ إلا االله" :  ككلمة التوحید  

{ ولا :  ، وقولtھ ٣:  سtبأ }  لا یعزب عنھ مثقال ذرة: {  ، وقولھ٩١:  المؤمنون

لا صzلاة لمzن لzم    : "  r، وقولtھ  ٨٤:  التوبtة } تصل على أحد مzنھم مzات أبzدا    

وقولھ تعtالى: {   " ، لا ضرر ولا ضرار: "  r ، وقولھ ١"  یقرأ بفاتحة الكتاب

وأنزلنا مzن السzماء   : {  ، وقولھ٦:  التوبة}  وإن أحد من المشركین استجارك

  .٤٨:  الفرقان}  ماء طھورا

 

  .١١٠:  البقرة}  لاة وآتوا الزكاةوأقیموا الصكالواو في قولھ تعالى: {     

` 

  : دلالتھ ینقسم إلى أنواع ثلاثة ھي من حیث " العام"     

  ـ عام دلالتھ على العموم قطعیة.١    

 وذلzzzك بمجzzzرد صzzzیغة العمzzzوم، وإنمzzzا بقیzzzام الzzzدلیل علzzzى انتفzzzاء احتمzzzال        

   التخصیص
                                                 

  متفق علیھ .  ١
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  .٦:  } ھود إلا على االله رزقھاوما من دابة في الأرض : {   مثل قولھ تعالى

  . ـ عام یراد بھ الخصوص قطعا٢ً    

: {  كقولtھ تعtالى  ، وذلك بقیام الدلیل على أن المراد بھذا العtام بعtض أفtراده       

، ٩٧:  آل عمtttران}  والله علzzzى النzzzاس حzzzج البیzzzت مzzzن اسzzzتطاع إلیzzzھ سzzzبیلا 

اب الشاملة خطوكخروج غیر المكلفین كالصبیان والمجانین من عموم صیغة ال

  ."  الناس" لھم في الأصل كلفظ 

  . ـ عام مخصوص٣    

، وذلك حین لا تصحبھ قرینtة تنفtي احتمtال     وھو العام الذي یقبل التخصیص   

، وھttو أكثttر العمومttات فttي   ، ولا قرینttة تنفttي دلالتttھ علttى العمttوم  تخصیصttھ

  . نصوص الكتاب والسنة

تعمل فtttي لسtttان العtttرب مسttt"  العمzzzوم" الأصtttل أن كtttل لفtttظ مtttن ألفtttاظ  و   

، ولtم یخtرج    ، وھذه حقیقة متبادرة بمجرد استعمال اللفtظ  للاستغراق والشمول

الاسtتعمال الشttرعي عtن ھttذه الحقیقtة إلا بttدلیل یtرد بالتخصttیص لتلtك الألفttاظ      

  . یبین أنھ لم یرد بھا الاستغراق

` 

عzام قطعیzة علzى أصzل المعنzى. واختلفzوا فzي        اتفzق العلمzاء علzى أن دلالzة ال       

  : دلالتھ على أفراده على قولین

  . : أن دلالة العام على أفراده ظنیة ظاھرة القول الأول    
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  . : أن دلالة العام على أفراده قطعیة القول الثاني    

، فttإن الأمttر لا  وسttواء قیttل بقطعیttة العttام أو ظنیتttھ فttي الدلالttة علttى أفttراده     

    ١:  ا حصل الاتفاق على القواعد الآتیةیختلف إذ

، واعتقاد  : وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائھا على العموم القاعدة الأولى   

  . عمومھا في الحال من غیر بحث عن مخصص

  :  قال الشنقیطي   

: أن التحقیق ومtذھب الجمھtور وجtوب اعتقtاد العمtوم والعمtل بtھ         حاصلھ"    

لأن اللفظ موضوع للعموم فیجtب   ، ث عن المخصصمن غیر توقف على البح

     ٢ " . ، فإن اطلع على مخصص عمل بھ العمل بمقتضاه

، والواجttب فttي  : وجttوب العمtل بttدلیل التخصttیص إذا ظھtر   القاعzدة الثانیzzة    

    ٣ . دلالة العام على صورة التخصیص ھذه الحالة إھدار

أن یكون ھذا الدلیل صحیحا، التخصیص : شرط العمل بدلیل  الثالثة القاعدة   

،  إذ التخصیص بیtان  ، ولا یشترط فیھ أن یكون مساویا أو أقوى رتبة من العام

والبیان یجوز أن یكون أضعف رتبة من المبین فیجوز تخصیص الكتاب بالسنة 

    ٤ . والمتواتر بالآحاد

                                                 
  . ٣/١١٤) و " شرح الكوكب المنیر "  ١٠٦مختصر ابن اللحام " ( ص : أنظر : "   ١
  ) . ٢٢٢مذكرة الشنقیطي " ( ص : أنظر : "   ٢
  .  ٦/٤٤٢مجموع الفتاوى " أنظر : "   ٣
  ) . ٢٢٢مذكرة الشنقیطي " ( ص : أنظر : "   ٤
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ي منھ فیما بق -بعد التخصیص  -: وجوب العمل باللفظ العام  الرابعة القاعدة   

إذ لا فtttرق بtttین العtttام قبtttل    ، حتجtttاج بtttھ فیمtttا عtttدا صtttورة التخصtttیص   والا

  . التخصیص وبعده من حیث وجوب العمل

@   @   @   @   @  
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   

` 

  . ، أي : میزه عن غیره ، یقال : خصھ بكذا الإفراد والتمییز:  الخاص لغة   

  .  أن المراد بالعام بعض أفراده : بیان وفي الاصطلاح    

      ١ " . ، بدلیل یدل على ذلك قصر العام على بعض أفراده: وقیل     

    ` .   

  . الإجماع منعقد على جواز تخصیص العموم من حیث الجملة    

  :  قال ابن قدامة   

     ٢ " .  خصیص العمومفي جواز ت اًلا نعلم اختلاف"     

` 

     ٣ " . " :  قاعدة العامة في التخصیصال  

  :  قال الشیخ الشنقیطي   

                                                 
  ) . ٢١٨" ( ص :  مذكرة الشنقیطيأنظر : "   ١
  . ٢/٣١٨"  إعلام الموقعین، و "  ٢/١٥٩"  روضة الناظرأنظر : "   ٢
  . ٦/٤٤٢مجموع الفتاوى " أنظر : "   ٣
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  وقد تقرر في الأصول أنھ لا یمكن تخصیص العام إلا بدلیل یجب الرجوع "     

       ١" .  من المخصصات المتصلة أو المنفصلة، سواء كان  إلیھ

` 

    tح    ـ ص   یجب العمل بالدلیل المخصtدار     ـإذا صtیص وإھtورة التخصtي صtف 

ل اللفtظ العtام وإبقtاؤه علtى     حمt  ـوالحالtة كtذلك      ـ، ولا یجوز    دلالة العام علیھا

     ٢ . التخصیص بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة ، عمومھ

` 

      ٣ ."  ، ومنفصلة متصلة" مخصصات العموم عند الجمھور قسمان :     
 

  وھي تشمل الآتي :     

  ـ الاستثناء :١   

  . وھو إخراج بعض الجملة عنھا بصیغ خاصة    

  . ، ولكن ، وحاشا ، وعدا ، وخلا ، وغیر ، وسوى وأھم صیغھ : إلا    

                                                 
  . ٥/٧٨أضواء البیان " للشنقیطي أنظر : "   ١
  .   ٣/٢٧٧شرح الكوكب المنیر " أنظر : "   ٢
  ) . ٢١٨مذكرة الشنقیطي " ( ص : أنظر : "   ٣
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تُلzُونَ  وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آَخَرَ وَلَا یَقْقولھ تعالى : {  : { مثاله }   

 * الzzنَّفْسَ الَّتzzِي حzzَرَّمَ اللzzَّھُ إِلzzَّا بzzِالْحَقِّ وَلzzَا یَزْنzzُونَ وَمzzَنْ یَفْعzzَلْ ذَلzzِكَ یَلzzْقَ أَثَامzzًا        

إِلzَّا مzَنْ تzَابَ وَآَمzَنَ وَعَمzِلَ       * یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلzُدْ فِیzھِ مُھَانzًا   

}  یُبzzَدِّلُ اللzzَّھُ سzzَیِّئَاتِھِمْ حَسzzَنَاتٍ وَكzzَانَ اللzzَّھُ غَفzzُورًا رَحِیمzzًا عَمَلzzًا صzzَالِحًا فَأُولَئzzِكَ

  .٧٠-٦٨:  الفرقان

  . الشرطیة من صیغ العموم } من{ لأن  ، عام } من یفعل ذلك{ فلفظ :     

  . أخرج من عموم الآیة التائبین } تاب من إلا{ وقولھ :     

  ـ الشرط : ٢   

تجدون الناس معzادن خیzارھم فzي الجاھلیzة خیzارھم فzي        ":  rومثالھ قولھ    

    ١ " . الإسلام إذا فقھوا

لأنھ مفرد مضاف إلى معرفtة یشtمل    ، عام " خیارھم في الجاھلیة ":  فقولھ   

  . في الجاھلیة كل من كان خیاراً

، فإنھ لا یكون خیtارا بعtد    أخرج من لم یتفقھ في الدین " إذا فقھوا "وقولھ :    

  . في الجاھلیة ، وإن كان خیاراً مالإسلا

  ـ الصفة :٣   

، فیشمل ما یسمیھ النحویون نعتا  ویقصد بھا كل معنى یمیز بعض المسمیات   

  . ، أو غیر ذلك ومجروراً أو جاراً أو ظرفاً أو حالاً

                                                 
  خاري . أخرجھ الب  ١
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وَمzَنْ لzَمْ یَسzْتَطِعْ مzِنْكُمْ طَوْلzzًا أَنْ      مثtال التخصtیص بالصtفة : قولtھ تعttالى : {       

كِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ مzِنْ فَتَیzَاتِكُمُ الْمُؤْمِنzَاتِ وَاللzَّھُ     یَنْ

أَعْلzzَمُ بِإِیمzzَانِكُمْ بَعْضzzُكُمْ مzzِنْ بَعzzْضٍ فzzَانْكِحُوھُنَّ بzzِإِذْنِ أَھْلِھzzِنَّ وَآَتzzُوھُنَّ أُجzzُورَھُنَّ   

مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فzَإِذَا أُحْصzِنَّ فzَإِنْ أَتzَیْنَ      بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ

بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مzِنَ الْعzَذَابِ ذَلzِكَ لِمzَنْ خَشzِيَ الْعَنzَتَ       

 مzن { فقولtھ :   ، ٢٥: اءالنسt }   مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

  . مضاف إلى معرفة فیشمل كل الإماء لأنھ جمع ، عام } فتیاتكم

، صttفة خصصttت مttن یجttوز نكttاحھن مttن الإمttاء     }  المؤمنzzات{ وقولttھ :    

  . بالمؤمنات

  ـ الغایة : ٤   

  ."  ، إلى حتى" ولھا لفظان :  ، وھي نھایة الشيء ومنقَطعُھ    

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قzُلْ ھzُوَ    {:  قولھ تعالى :  ومثال التخصیص بالغایة   

أَذًى فzَاعْتَزِلُوا النِّسzzَاءَ فzzِي الْمَحzzِیضِ وَلzzَا تَقْرَبzzُوھُنَّ حَتzzَّى یَطْھzzُرْنَ فzzَإِذَا تَطَھzzَّرْنَ  

 } البقtرة  مُتَطَھِّرِینفَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْ

 :٢٢٢.  

لأن النھzzي  ، ، فzzیمكن أن یؤخzzذ منzzھ العمzzوم نھzzي } لا تقربzzوھن{ فقولzzھ :    

، فیكzzون المعنzzى : لا یكzzن مzzنكم قربzzان  یقتضzzي الzzدوام والاسzzتمرار كمzzا سzzبق

  . فتكون الصیغة ھي النكرة في سیاق النھي  لھن
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، فیخtرج   اد مtن النھtي  ، تخصtیص للعمtوم المسtتف   }  یطھرن حتى{ وقولھ :    

  . من عمومھ ما بعد الطھر

أن الtوطء لا یبtاح    فإن الآیtة تtدل علtى    ، مثال للتخصیص بالشرط الآیةوفي    

  .  إذ ھو المراد بالتطھر ، إلا بعد الغسل

، فإن الغایة دلت علtى أنtھ بعtد     وھذا تخصیص للمخصص الأول وھو الغایة   

الttوطء لا یجttوز إلا بعttد الطھttر    ، والشttرط دل علttى أن  الطھttر یجttوز الttوطء  

، فأجttازوا  ، وقttد خttالف فttي ھttذا الأخیttر الحنفیttة والتطھttر الttذي ھttو الاغتسttال

  . الوطء بعد الطھر وإن لم تغتسل

  ـ البدل :٥   

فِیzھِ آَیzَاتٌ بَیِّنzَاتٌ مَقzَامُ إِبzْرَاھِیمَ وَمzَنْ       ومثال التخصیص بھ : قولtھ تعtالى : {      

لِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حzِجُّ الْبَیzْتِ مzَنِ اسzْتَطَاعَ إِلَیzْھِ سzَبِیلًا وَمzَنْ كَفzَرَ         دَخَلَھُ كَانَ آَمِنًا وَ

، عtام  }  علzى النzاس  { :  ، فقولھ٩٧:  آل عمران} فَإِنَّ اللَّھَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِین

  . یشمل كل الناس

 بدل وھو مخصص لعموم الناس فلا یجب الحج إلا } من استطاع{ وقولھ :    

  . على المستطیع

 

 
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 

  . ، ولا یحتاج في ثبوتھ إلى ذكر لفظ العام معھ وھي كل دلیل یستقل بنفسھ    

 

  ـ الحس :١   

مzَا تzَذَرُ مzِنْ شzَيْءٍ أَتzَتْ عَلَیzْھِ إِلzَّا جَعَلَتzْھُ          مثال التخصیص بھ قولھ تعtالى : {    

 } مخصوص مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ ، فالعموم في قولھ : {٤٢: لذاریاتا}  كَالرَّمِیم

  . ، والذي دل على ذلك الحس إذ لم تجعل الجبال كالرمیم ،

  ـ العقل :٢   

اللَّھُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كzُلِّ شzَيْءٍ    مثال التخصیص بھ قولھ تعالى : {   

  . أن االله لا یخلق نفسھ ، فالعقل دل على٦٢:  الزمر}  وَكِیلٌ

عtض العلمtاء إنtھ لttیس    ، فقtال ب  وقtد اختلtف فtي عtد العقtل مttن المخصصtات         

لأن مttا دل العقttل علttى عttدم دخولttھ تحttت اللفttظ لا یكttون اللفttظ          ، مخصصttاً

المtذكور فtي    } شtيء { ، فاالله جل وعلا غیر داخل في لفtظ   لھ أصلا موضوعاً

      ١ . الآیة فلا حاجة إلى القول بتخصیصھ

موضzوع فzي    } كzل شzيء  { لأن لفzظ   ، وقال أكثرھم : إنھ مzن المخصصzات     

  ، وفي ھذه الآیة لا یمكن حمل اللفظ على عمومھ لدلالة العقل  اللغة للعموم

                                                 
  .   ١/٣٥كشف الأسرار عن أصول البزدوي " أنظر : "   ١
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  . خروج االله جل وعلا وصفاتھ من ھذا العموم على

  ـ النص :٣   

 

  أ ـ تخصیص القرآن بالقرآن :    

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسzِھِنَّ ثَلَاثzَةَ قzُرُوءٍ    ثالھ : تخصیص قولھ تعالى : { م   

وَلَا یَحِلُّ لَھُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللzَّھُ فzِي أَرْحzَامِھِنَّ إِنْ كzُنَّ یzُؤْمِنَّ بِاللzَّھِ وَالْیzَوْمِ        

نَّ فzzِي ذَلzzِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصzzْلَاحًا وَلَھzzُنَّ مِثzzْلُ الzzَّذِي    الzzْآَخِرِ وَبُعzzُولَتُھُنَّ أَحzzَقُّ بzzِرَدِّھِ  

]، ٢٢٨} [البقtرة عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجzَالِ عَلzَیْھِنَّ دَرَجzَةٌ وَاللzَّھُ عَزِیzزٌ حَكzِیمٌ      

عِدَّتُھُنَّ ثَلَاثَةُ وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَ بقولھ تعالى: {

أَشْھُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُھzُنَّ أَنْ یَضzَعْنَ حَمْلَھzُنَّ وَمzَنْ یَتzَّقِ      

، فالآیtة الأولtى تفیtد أن كtل مطلقtة       ٤:  الطtلاق } اللَّھَ یَجْعَلْ لَھُ مِنْ أَمْرِهِ یُسzْرًا 

مخصوصtة بالآیtة الثانیtة فتخtرج الحوامtل      ، وإذا قیtل إنھtا    عدتھا ثلاث حtیض 

  ، بقولھ تعtالى  ، وكذلك خص من عموم المطلقات غیر المدخول بھا من العموم

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمzُوھُنَّ مzِنْ قَبzْلِ أَنْ تَمَسzُّوھُنَّ     { 

}  عzzِدَّةٍ تَعْتzzَدُّونَھَا فَمَتِّعzzُوھُنَّ وَسzzَرِّحُوھُنَّ سzzَرَاحًا جَمِیلzzًا   فَمzzَا لَكzzُمْ عَلzzَیْھِنَّ مzzِنْ   

  . ٤٩الأحزاب

  ب ـ تخصیص القرآن بالسنة :    

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٢٠

یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثzْلُ   : تخصیص قولھ تعالى : { { مثاله }   

اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا  حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَھُ وَلَدٌ فzَإِنْ لzَمْ یَكzُنْ    

 zzَإِنْ كzzَثُ فzzُھِ الثُّلzzِّوَاهُ فَلِأُمzzَھُ أَبzzَدٌ وَوَرِثzzَھُ وَلzzَدِ  لzzْنْ بَعzzِدُسُ مzzُّھِ السzzِّوَةٌ فَلِأُمzzْھُ إِخzzَانَ ل

وَصzzِیَّةٍ یُوصzzِي بِھzzَا أَوْ دَیzzْنٍ آَبzzَاؤُكُمْ وَأَبْنzzَاؤُكُمْ لzzَا تzzَدْرُونَ أَیُّھzzُمْ أَقzzْرَبُ لَكzzُمْ نَفْعzzًا     

لzzیس  ":  rلttھ ، بقو١١: النسttاء} فَرِیضzzَةً مzzِنَ اللzzَّھِ إِنَّ اللzzَّھَ كzzَانَ عَلِیمzzًا حَكِیمzzًا

نحzzن معاشzzر الأنبیzzاء لا    : " r، وبقولttھ  فttأخرج القاتttل ، ١  "  قاتzzل شzzيء لل

الزَّانِیَةُ وَالزَّانzِي   ، وتخصیص قولھ تعالى : { فأخرج أبناء الأنبیاء،  ٢"  نورث

، بمttا ثبttت أنttھ رجttم الزانttي  ٢:  النttور}  نْھُمzzَا مِئzzَةَ جَلzzْدَةٍ فَاجْلzzِدُوا كzzُلَّ وَاحzzِدٍ مِ 

  . وھو تخصیص بالفعل ، من العموم ، فیكون مخصوصاً المحصن

یَا أَیُّھَا : تخصیص عموم قولھ تعالى : {  مثالھ r بتقریر النبي والتخصیص   

الzzَّذِینَ آَمَنzzُوا أَنْفِقzzُوا مzzِنْ طَیِّبzzَاتِ مzzَا كَسzzَبْتُمْ وَمِمzzَّا أَخْرَجْنzzَا لَكzzُمْ مzzِنَ الzzْأَرْضِ وَلzzَا  

نَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِیھِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیھِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللzَّھَ  تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تُنْفِقُو

لأھtل المدینtة بعtدم إخtراج الزكtاة       rبإقرار النبtي   ،٢٦٧:  } البقرةغَنِيٌّ حَمِیدٌ

  . من الخضروات

  ج ـ تخصیص السنة بالسنة :    

     ٣"  لعشرفیما سقت السماء والعیون ا ":  r تخصیص قولھ: { مثاله }   

                                                 
  ) .  ٤٥٦٤حسن : أخرجھ ابي داود رقم : (  ١
  ) وقال شعیب : إسناده صحیح على شرط الشیخین .  ٩٩٧٣أخرجھ أحمد رقم : (  ٢
   أخرجھ البخاري .   ٣
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، فtإن الحtدیث الأول    ١ " لیس فیمzا دون خمسzة أوسzق صzدقة     : " rبقولھ    

، والثttاني دل علttى إخttراج القلیttل الttذي لا یبلttغ خمسttة   عttام فttي القلیttل والكثیttر

  . أوسق عن أن تجب فیھ زكاة

  د ـ تخصیص السنة بالقرآن :    

  . ، والصواب جوازه ووقوعھ ونقل عن الشافعي إنكاره    

مرت أن أقاتل النzاس حتzى یقولzوا لا    أ: "  r: تخصیص قولھ  { ومثاله }   

قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَلzَا  بقولھ تعالى : {  " إلھ إلا االله

الzَّذِینَ أُوتzُوا الْكِتzَابَ     یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحzَقِّ مzِنَ  

فالحtدیث دل علtى   ،  ٢٩:  التوبtة }  حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھzُمْ صzَاغِرُون  

والآیة  ، لھ إلا االله وأن محمدا رسول االلهمقاتلة جمیع الناس حتى یشھدوا أن لا إ

   . خصصت أھل الكتاب فإنھم لا یقاتلون إذا أعطوا الجزیة

  قیاس :ـ ال ٤   

، علtى أقtوال أھمھtا     وقد اختلف في تخصیص عموم القtرآن والسtنة بالقیtاس      

  : أربعة 

  . ـ الجواز مطلقا١ً    

  . ـ المنع مطلقا٢ً    

  . جواز التخصیص بالقیاس الجلي دون الخفي ـ ٣    

                                                 
   متفق علیھ .   ١

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٢٢

  . جواز التخصیص بالقیاس إذا كان العام قد سبق تخصیصھ ـ ٤    

،  قttرآن والسttنة بالقیttاس الجلttي دون الخفttي  : جttواز تخصttیص ال والصzzواب   

علtى   ، أو منصوصtاً  ونعني بtالجلي مtا كtان بنفtي الفtارق بtین الأصtل والفtرع        

  . علتھ

الزَّانِیzَةُ   ومثال التخصیص بالقیاس الجلي : تخصیص عموم قولھ تعtالى : {     

أْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فzِي دِیzنِ اللzَّھِ    وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَ

}  إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَلْیَشzْھَدْ عzَذَابَھُمَا طَائِفzَةٌ مzِنَ الْمzُؤْمِنِینَ     

، وذلttك أن  ، بقیttاس العبttد علttى الأمttة والاكتفttاء بجلttده خمسttین جلttدة٢:  النttور

فzَإِنْ   ، قtال تعtالى : {   علtى النصtف مtن حtد الحtرة     الأمة ورد النص بأن حtدھا  

، ٢٥:  النسtاء }  أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مzَا عَلzَى الْمُحْصzَنَاتِ مzِنَ الْعzَذَابِ      

  . ، فیكون حده خمسین جلدة فیقاس العبد على الأمة لعدم الفارق بینھما

لصtحابة قtد اتفقtوا علttى    والtدلیل علtى جtواز التخصtیص بالقیttاس الجلtي أن ا        

فtإن   ، وأیضtاً  ، وھtو تخصtیص بالقیtاس    إلحاق العبtد بالأمtة فtي تنصtیف الحtد     

  . القیاس الجلي بمنزلة النص ولا ینكره إلا مكابر

  الإجماع : ـ  ٥   

، ومثلzzzھ بعضzzzھم بالإجمzzzاع علzzzى    ولا خzzzلاف فzzzي جzzzواز التخصzzzیص بzzzھ      

زَّانzِي فَاجْلzِدُوا كzُلَّ وَاحzِدٍ مِنْھُمzَا      الزَّانِیzَةُ وَال  { { تخصیص العبد من عمzوم آیzة   

  . ، فیكون حده خمسین جلدة} مِئَةَ جَلْدَةٍ
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  ـ المفھوم : وھو قسمان :٦   

: وھو إثبات مثل حكم المنطtوق للمسtكوت عنtھ الأولtى      مفھوم الموافقة ـ ١   

  . منھ أو المساوي

لzzم یحzzل الغنzzي ظ مطzzل" التخصttیص بttھ : تخصttیص حttدیث :  { مثالــه }   

وَقَضَى رَبzُّكَ أَلzَّا تَعْبzُدُوا     بمفھوم الموافقة في قولھ تعالى : { " عرضھ وعقوبتھ

إِلَّا إِیzَّاهُ وَبِالْوَالzِدَیْنِ إِحْسzَانًا إِمzَّا یzَبْلُغَنَّ عِنzْدَكَ الْكِبzَرَ أَحzَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمzَا فَلzَا تَقzُلْ            

، فttإن مفھttوم  ٢٣:  الإسttراء}  لَھُمzzَا قَوْلzzًا كَرِیمzzًا لَھُمzzَا أُفٍّ وَلzzَا تَنْھَرْھُمzzَا وَقzzُلْ   

الموافقة مtن الآیtة أن الابtن لا یجtوز أن یtؤذي أبtاه بالشtكوى إلtى القاضtي ولا          

  . یحل لھ عرضھ أو معاقبتھ إذا ماطلھ في حق لھ

: والمقصود بھ : إثبات نقtیض حكtم المنطtوق للمسtكوت      مفھوم المخالفةـ ٢   

المzاء طھzور لا ینجسzzھ    ": تخصیصtھم حtدیث :    ال التخصtیص بtھ  ، ومثt  عنtھ 

، فمفھtوم   ٢"  إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث "، بمفھوم حدیث : ١" شيء 

، ولtو لtم    ، أي : یتtنجس  : أن الماء إذا لم یبلغ القلتین یحمل الخبtث  ھذا الحدیث

  . یتغیر طعمھ أو ریحھ أو لونھ

@   @   @   @   @  

  

                                                 
  ) وغیره .  ٦٦صحیح : أخرجھ ابي داود رقم : (   ١
  ) وغیره .  ٦٣صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (   ٢

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ١٢٤

  دــق والمقيــالمطل

` 

، یقtال : أطلtق البعیtر مtن قیtده إذا خtلاّه        : الخالي مtن القیtد   المطلق في اللغة   

  . بلا قید

  . ، أو أفراد غیر معینین اللفظ الدال على فرد غیر معین:  وھ واصطلاحاً    

    ١" .  ، باعتبار حقیقة شاملة لجنسھ اللفظ المتناول لواحد لا بعینھ" : أو ھو     

٢ 

، فخرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنھا تتناول أكثر من  اًأن المطلق یتناول واحد -أ   

  . ، وكذا العام واحد

فیخttرج  " لا بعینzzھ" ، وھttذا مtأخوذ مttن قیtد    أن مtا تناولttھ المطلtق مttبھم   -ب   

  . بذلك المعارف كزید

لجمیع یتنtاول  أن المطلق یختلف عن المشترك والواجب المخیر مع أن ا - جـ   

  . ذلك أن تناولھما لواحد لا بعینھ باعتبار حقائق مختلفة ، واحدًا غیر معین

  . لأفراد غیر محددین " رجال"  ، و لفرد غیر محدد " رجل" :  { مثل }    

                                                 
  .  ٢/١٩١أنظر : " روضة الناظر "  ١
ص  " ( القواعzد والفوائzد الأصzولیة    )، و"١٢٥ص : " ( مختصر ابن اللحzام " أنظر :  ٢
  .٢/١٩١"  نزھة الخاطر العاطر ، و"٣/٣٩٢"  شرح الكوكب المنیر )، و"٢٨٠:
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زائttد علttى  : " المتنttاول لمعttین أو لغیttر معttین موصttوف بttأمر والمقیzzد ھzzو    

  ١" .  الحقیقة الشاملة لجنسھ

}  فَتَحْرِیzرُ رَقَبzَةٍ  : {  " من قولھ تعtالى  رقبة : " : مثال المطلق له }{ أمث   

    .٣:  المجادلة

، فقtد قیtد   ٩٢:  النسtاء }  فَتَحْرِیرُ رَقَبzَةٍ مُؤْمِنzَةٍ  : {  : قولھ تعالى ومثال المقید   

  . الرقبة بالإیمان

` 

     "  ".  

والzذین یظzاھرون مzن    : {  ـt قولtھ تعtالى فtي كفtارة الظھtار      ١: { أمثلة }   

  .٣:  المجادلة } نسائھم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا

، فلو أعتtق المظtاھر رقبtة علtى أي وصtف       } مطلق من أي قید رقبةلفظ {    

  . أجزأه مؤمنة كانت أو كافرة

: { من بعد وصیة یوصي بھzا أو دیzن }    لھ تعالى في أحكام المواریثـ قو٢   

،  ، فلفظ { وصیة } مطلzق ورد الzدلیل مzن السzنة بتقییzده بالثلzث      ١١:  النساء

یعzودني عzام    r: كzان رسzول االله     قzال  tكما في حدیث سعد بن أبي وقاص 

،  مال ذو : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ، فقلت الوداع من وجع اشتد بي حجة

                                                 
  . ٢/١٩١أنظر : " روضة الناظر "  ١
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 لا" ؟ فقال  فقلت بالشطر " لا" :  ؟ قال ولا یرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي

، إنzك أن تzذر ورثتzك أغنیzاء خیzر      ـ   أو كثیرـ الثلث والثلث كبیر  " :  ، ثم قال"

     ١ " . من أن تذرھم عالة یتكففون الناس

` 

     "  ".  

ــة }    فمzzن لzzم یجzzد فصzzیام   : {  ـtt قولttھ تعttالى فttي كفttارة الظھttار    : { أمثل

} قید  متتابعین: {  ، فقولھ٤:  المجادلة}  شھرین متتابعین من قبل أن یتماسا

  . ، فلا تجزيء الكفارة لو صام شھرین مقطعین یجب إعمالھ

اللاتzي دخلzتم    نسzائكم  ركم مzن وربائبكم اللاتي في حجzو { :  ـ وقولھ تعالى٢   

لكنھ لا أثر لھ وإنمtا خtرج   ، } قید  في حجوركم: {  ، فقولھ٢٣:  } النساء بھن

، علttى ھttذا جمھttور   مttع أمھttا ، لأن بنttت الزوجttة تكttون غالبttاً  مخttرج الغالttب

العلماء أن بنت الزوجtة المtدخول بھtا محرمtة بمجtرد الtدخول بأمھtا كانtت فtي          

  . كانت في موضع بعید لا شأن لھ بھابیت الزوج وتحت رعایتھ أو 

` 

أن یttأتي المطلttق فttي كttلام  " حمzzل المطلzzق علzzى المقیzzد" سttألة المقصttود بم   

  . ، ویأتي المقید في كلام مستقل آخر مستقل

                                                 
  متفق علیھ .  ١
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علttى  اًأن یكttون المقیttد حاكمtt -إذا تعttین  -ومعنttى حمttل المطلttق علttى المقیttد    

فلا یبقى حینئtذٍ   ، ، مقللاً من شیوعھ وانتشاره ا لإطلاقھ، مقید لھ اً، بیان المطلق

  . للمطلق تناول لغیر المقید

  . نص المقید الذي ورد في نص آخر فیراد بالمطلق الذي ورد في    

  ؟ متى یحمل المطلق على المقید:   ( مسألة )   

، ولكtن   إعمtال القیtد   باللفظ فالقاعدة ـ كما تقtدم ـ وجtوب     إذا ورد القید مقترناً   

، وھtذا فtي نtص     ، بأن یجيء ھtذا فtي نtص    عن الإطلاق إذا جاء القید منفصلاً

    ١:  ، فلھ أربع حالات آخر

  . ، فیجب حمل المطلق على المقید ـ إذا اتحد في الحكم والسبب١    

}  حرمت علzیكم المیتzة والzدم ولحzم الخنزیzر     : {  : قولھ تعالى { مثاله }   

قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم یطعمzھ  : {  ، مع قولھ٣:  المائدة

{ ، فلفzzظ ١٤٥:   إلا أن یكzzون میتzzة أو دمzzا مسzzفوحا أو لحzzم خنزیzzر } الأنعzzام

 : الحكzم و،  ، وفي الآیة الثانیzة مقیzد بالمسzفوح    في الآیة الأولى مطلق } الدم

ین والttدم فیھمttا : بیttان حكttم المطttاعم المحرمttة فttي الآیتtt ، والسttبب حرمttة الttدم

  . واحد

  . ، فلا یحمل المطلق على المقید ـ إذا اختلفا في الحكم والسبب٢    

                                                 
قواعzzد  ، و"١٥/٤٤٣"  مجمzzوع الفتzzاوى  ، و" ٢/١٩٢"  روضzzة النzzاظر  : " انظzzر  ١

القواعzzzzد  )، و"١٢٥ص : " ( مختصzzzzر ابzzzzن اللحzzzzام  )، و"٦٤، ٦٣ص : " ( الأصzzzzول
دفzع   ، و" ٦/٥٤٥"  أضzواء البیzان   و" ، ) ومzا بعzدھا  ٢٨٠ص : " ( والفوائد الأصzولیة 
  ).٢٣٣، ٢٣٢ص: " ( مذكرة الشنقیطي و")  ٨٧ – ٨٤ص :" ( إیھام الاضطراب
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 } المائtدة  والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما: {  : قولھ تعالى { مثاله }   

یا أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسzلوا وجzوھكم    : { مع قولھ ،٣٨: 

،  مطلق فtي الآیtة الأولtى    } الأیدي{ ، فلفظ ٦:  مائدةال}  وأیدیكم إلى المرافق

  ، وسtببھا السtرقة   ، لكن حكم الأولى وجوب قطع الأیtدي  ومقید في الآیة الثانیة

  . ، وسببھا القیام إلى الصلاة وحكم الثانیة وجوب غسل الأیدي

  . المقید ، فلا یصح حمل المطلق على فعلاقة التأثیر منعدمة بین الحكمین    

، وھttذا وإن كttان النقttل  لttذا روي فttي السttنة تقییttد القطttع بttالكف إلttى الرسttغو   

،  ، لكنھ لم ینقل غیره والروایة فیھ لیسtت بسtاقطة   بخصوصھ لا یثبت بھ إسناد

وقد اعتضد بأصل شرعي ، ذلك أن  ، rحاب النبي وھو المروي فعلھ عن أص

  ا یراد بھ إلى المنكtب ، كم ، كما یراد بھ إلى المرفق یراد بھ الكف } الید{ فظ ل

، والیقtین ھھنtا بقطtع أدنtى      ، كما لا یتجاوز بھ قدر الیقtین  والحد یسقط بالشبھة

  . ، وبھ یتحقق المقصود ما یسمى یدا

  . ـ إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب، فلا یحمل المطلق على المقید٣    

دا طیبzzzا قولzzzھ تعzzzالى: { فلzzzم تجzzzدوا مzzzاء فتیممzzzوا صzzzعی  : { مثالـــه }   

: {  ، مع قولھ قبل ذلك في الآیة٦:  فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم منھ } المائدة

الzzذین آمنzzوا إذا قمzzتم إلzzى الصzzلاة فاغسzzلوا وجzzوھكم وأیzzدیكم إلzzى         یzzا أیھzzا 

{ ، وفtي الثtاني مقیtد     ، فtي الموضtع الأول مطلtق   } الأیzدي { } فلفtظ   المرافق

ھما فtي القیtام إلtى الصtلاة لكtن      ، فكلا ، السبب متحد في النصین} إلى المرافق
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، وفttي الثttاني  الحكttم مختلttف ففttي الأول وجttوب التttیمم للصttلاة عنttد فقttد المttاء 

  . وجوب الوضوء

،  : تمسtح الأیtدي فtي التtیمم إلtى المرافtق       فلا یصtح فtي ھtذه الحالtة أن یقtال        

  . للمطلق في نص التیمم على المقید في نص الوضوء حملاً

  . ، فلا یحمل المطلق على المقید كم واختلفا في السببـ إذا اتحد في الح٤    

ــه }    والzzذین یظzzاھرون مzzن   : {  قولttھ تعttالى فttي كفttارة الظھttار     : { مثال

، ٣:  المجادلtة }  نسائھم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسzا 

{ ، فلفtظ  ٩٢:  النسtاء }  فتحریر رقبة مؤمنة: {  الخطأمع قولھ في كفارة قتل 

، الحكtم واحtد ھtو     ، وفtي الثانیtة مقیtد بالإیمtان     في الآیة الأولى مطلtق  } رقبة

  . ، والثانیة القتل ، فالأولى الظھار ، والسبب مختلف الكفارة

فلا یصح في ھذا الحالة حمtل المطلtق علtى المقیtد عنtد الحنفیtة ومtن وافقھtم            

  . للشافعیة خلافاً

@   @   @   @   @  

 
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  ومـــفهوق والمـــالمنط
 

` 

تفاد مtن  ، فھtو المعنtى المسt    : ھو ما دل علیھ اللفظ في محل النطtق  المنطوق   

     ١ . اللفظ من حیث النطق بھ

وَأَقِیمzُوا الصzَّلَاةَ وَآَتzُوا      : المعنtى المسtتفاد مtن قولtھ تعtالى : {      { مثاله }   

 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصzِیر الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا 

  . مر بإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة، وھو الأ١١٠: } البقرة

` 

     

،  ك یشtمل دلالtة المطابقtة   ، وذلt  : ھو المعنى الذي وضtع اللفtظ لtھ    فالصریح   

، ودلالة التضمن كدلالة الأربعة على الواحzد   كدلالة الرجل على الإنسان الذكر

  . ربعھا

  و،  : ھو المعنى الذي دل علیھ اللفظ في غیر ما وضع لھ وغیر الصریح    

                                                 
  . ) ٢٣٤ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٣/٤٧٣"  شرح الكوكب المنیرانظر : "   ١
  . ٣/٤٧٣شرح الكوكب المنیر " انظر : "   ٢
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  . ، كدلالة الأربعة على الزوجیة یسمى دلالة الالتزام

  . أقسام المنطوق غیر الصریح    

وھttو مttا یسttمى بدلالttة الالتttزام ینقسttم إلttى ثلاثttة  ،  المنطttوق غیttر الصttریح    

    ١ . قسامأ

 اً: أن یتضttمن الكttلام إضttمار ، وھttي"  دلالــة الاقتضــاء" :  القسzzم الأول   

  : لأن الكلام لا یستقیم دونھ ، لا بد من تقدیره اًضروری

أمتzzي الخطzzأ ن االله وضzzع عzzن إ: "  rكقولttھ ،  إمttا لتوقttف الصttدق علیttھ  -أ   

قtدیر رفtع الإثtم    ، فیتضtمن ت  فإن ذات الخطأ والنسیان لم یرتفعا ، ٢"  والنسیان

  . لتوقف الصدق على ھذا التقدیر ، أو المؤاخذة

 ٨٢:  } یوسtف  وَاسzْأَلِ الْقَرْیzَةَ  : {  ، مثل وإما لتوقف الصحة علیھ عقلاً -ب   

  . : أھل القریة أي

اعتttق عبttدك عنttي  :  ، كقttول القائttل اًعوإمttا لتوقttف الصttحة علیttھ شttر  - جttـ   

: بعنtي عبtدك وأعتقtھ     ، فكأنtھ قtال   ، فلا بد من تقدیر الملtك السtابق   وعلى ثمنھ

  . عني

: أن یzدل اللفzظ علzى معنzى      وھzي  " ، دلالـة الإشـارة  " :  القسم الثzاني    

،  ، فكأنھ مقصzود بzالتبع   باللفظ في الأصل ولكنھ لازم للمقصود لیس مقصوداً

 : { وَحَمْلzُھُ وَفِصzَالُھُ   أن أقل مدة الحمzل سzتة أشzھر مzن قولzھ تعzالى       كاستفادة

                                                 
  . ) ٢٣٤ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"٣/٤٧٣"  شرح الكوكب المنیرانظر : "   ١
  ) . ٢٠٤٥صحیح : أخرجھ ابن ماجھ رقم : (   ٢
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}  وَفِصzzَالُھُ فzzِي عzzَامَیْنِ : {  ، مttع قولttھ تعttالى ١٥:  الأحقttاف}  ثَلاثzzُونَ شzzَھْرًا

  .١٤:  لقمان

: أن یقتtرن   ، وھtي "  دلالة التنبیه وتسمى الإيماء" :  القسم الثالث   

  tذا الوصtو      ف بالحكم وصف لو لم یكن ھtره حشtن ذكtم لكtذا الحكtیلاً لھtي   اًتعلtف

إِنَّ : {  ، وذلك كقولھ تعtالى  الكلام لا فائدة منھ وذلك ما تنزه عنھ ألفاظ الشارع

  . : لبرھم أي ،١٣:  الانفطار}  الأبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ

@   @   @   @   @ 
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 

 ` 

فھو المعنى المستفاد من ،  اللفظ لا في محل النطق : ھو ما دل علیھ المفھوم   

  . حیث السكوت اللازم للفظ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبzُدُوا إِلzَّا إِیzَّاهُ وَبِالْوَالzِدَیْنِ إِحْسzَانًا       مثل دلالة قولھ تعالى : {   

      zُا تَقzَا فَلzَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمzَرَ أَحzَدَكَ الْكِبzْلْ     إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنzُا وَقzَا تَنْھَرْھُمzَا أُفٍّ وَلzَلْ لَھُم

لالtة قولtھ   ، ود على تحریم الضtرب والشtتم  ،  ٢٣:  الإسراء } لَھُمَا قَوْلًا كَرِیمًا

وَمَنْ لzَمْ یَسzْتَطِعْ مzِنْكُمْ طَوْلzًا أَنْ یzَنْكِحَ الْمُحْصzَنَاتِ الْمُؤْمِنzَاتِ فَمzِنْ مzَا          تعالى : {

علttى أن الأمttة غیttر   ،  ٢٥: } النسttاء  فَتَیzzَاتِكُمُ الْمُؤْمِنzzَات مَلَكzzَتْ أَیْمzzَانُكُمْ مzzِنْ   

  . المؤمنة لا یصح نكاحھا لمن لم یجد مھر الحرة

`  .١  

 

  ویسtمى بفحtوى الخطtاب   ،  وھو ما وافق المسكوت عنھ المنطوق فtي الحكtم     

  ٢ . ، وبالتنبیھ ، وبالقیاس الجلي ولحن الخطاب

                                                 
، ٣/٤٨١ " شzرح الكوكzب المنیzر   " ، و )١٣٢ص : " ( مختصzر ابzن اللحzام    : " انظر  ١
  . ) ٢٣٧ص : ("  مذكرة الشنقیطي" و
" )، و١٣٢ص : ( " مختصzzر ابzzن اللحzzام   "  ، و٢/٢٠٠ " روضzzة النzzاظر   : " انظzzر  ٢

  . ) ٢٣٧ص : ( " مذكرة الشنقیطي" ، و٣/٤٨١ " شرح الكوكب المنیر
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`  

  ینقسم مفھوم الموافقة إلى قسمین باعتبارین :    

  ."  أولوي ، ومساوي" :  ینقسم إلى الاعتبار الأول    

  سكوت عنھ أولى بالحكم مtن المنطtوق  : وھو ما كان الم مفھوم أولوي -أ   

{  : ، وذلك في قولھ تعtالى  كدلالة تحریم التأفیف على تحریم الضرب لأنھ أشد

  ١ .٢٣:  الإسراء}  تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ فَلا

وت عنtھ مسtاویًا للمنطtوق فtي     : وھو ما كان المسtك  مساوي مفھوم -ب   

، وذلttك فttي قولttھ  كدلالttة تحttریم أكttل مttال الیتttیم علttى تحttریم إحراقttھ   ، الحكttم

}  فِي بُطُونِھِمْ نzَارًا  إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ{  سبحانھ

  . إذ الجمیع إتلاف ، فالأكل والإحراق متساویان ،١٠:  النساء

  ."  ظني " ، ومنھ ما ھو"  قطعي" منھ ما ھو  : الاعتبار الثاني    

،  : ما قطع فیھ بنفي الفارق بtین المسtكوت عنtھ والمنطtوق    "  فالقطعي"    

  . كما مر في المثالین السابقین

ــي"     إذا ردت شttھادة  : ، كttأن یقttال  : مttا ظttن فیttھ انتفttاء الفttارق   "  والظن

، والفاسtق مtتھم    لأن الكtافر قtد یحتtرز مtن الكtذب لدینtھ       ، الفاسق فالكافر أولى

  . في الدین
                                                 

 – ٣/٤٨٦ " لكوكzzب المنیzzر شzzرح ا" ، و٢٥٦ - ٢/٢٥٤ " روضzzة النzzاظر  : " انظzzر  ١
  .)  ٢٣٧ص :  ( " مذكرة الشنقیطي" و ، ٤٨٨
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` 

  ١ . ھوم الموافقة حجة بإجماع السلفمف    

  قال ابن تیمیة :     

، لكtن عtرف أنtھ أولtى      لم یدل علیtھ الخطtاب   بل وكذلك قیاس الأولى وإن"    

، فإنكاره من بtدع الظاھریtة التtي لtم یسtبقھم بھtا أحtد         بالحكم من المنطوق بھذا

  ٢ ."  ل السلف یحتجون بمثل ھذا وھذا، فما زا من السلف

: أن یفھم المعنى من اللفظ في  شرط العمل بمفھوم الموافقة : ( مسألة )   

،  لttھ اًأولttى بttالحكم مttن المنطttوق أو مسttاوی مفھttوم ، وأن یكttون ال محttل النطttق

  ٣ . لة سیاق الكلام وقرائن الأحوالوإنما یفھم ذلك من دلا

  :  ھذا الشرط قال ابن بدران موضحاً   

  یعني أن شرط مفھوم الموافقة فھم المعنى في محل النطق كالتعظیم ونحوه"    

ضtي  أن المعنtى المقت  ، ٢٣:  الإسtراء }  فَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ: {  فإنا فھمنا من آیة

،  فلzذلك فھمنzا تحzریم الضzرب بطریzق أولzى       ، لھذا النھي ھو تعظzیم الوالzدین  

  . لما فھمنا تحریم الضرب أصلاً حتى لو لم نفھم من ذلك تعظیماً

                                                 
 ، و"٢/٧٤"  جzzzامع بیzzzان العلzzzم وفضzzzلھ    ، و" )٥١٣ص :  " ( الرسzzzالة ":  انظzzzر  ١

شzرح الكوكzب    ، و" )١٥٠ص :  " ( مختصر ابzن اللحzام   ، و" ٢/٢٥٤"  روضة الناظر
  . ) ٢٥٠ص :  " ( مذكرة الشنقیطي و" ،٣/٤٨٣"  المنیر

  .  ٢١/٢٠٧مجموع الفتاوى " :  انظر  ٢
مختصzر   ، و" )٦٨ص : " ( قواعzد الأصzول   ، و"٢/٢٠٠"  روضzة النzاظر  " :  انظر  ٣

  . ٣/٤٨٢"  شرح الكوكب المنیر )، و" ١٣٢ص : " ( ابن اللحام
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بطریttق ،  لttى نفttي الضttرب الأخttص  دل ع،  لكنttھ لمttا نفttى التttأفیف الأعttم      

  ١ ."  الأولى

 

  . ما خالف المسكوت عنھ المنطوق في الحكم : ھو    

  ٢ . بدلیل الخطاب: ویسمى     

   `  :٣  

   : مفھوم المخالفة ستة أقسام   

فzي سzائمة   : "  r ي قولtھ كصtفة السtوم فt   "  الصفة" : مفھوم  القسم الأول   

،  لسtائمة ، فمقتضى ھذا عtدم وجtوب الزكtاة فtي المعلوفtة غیtر ا      "  الغنم الزكاة

  . ولیس المراد من الصفة كالمثال السابق

الثیzب أحzق بنفسzھا مzن     : "  r، كقولzھ  "  التقسـیم " :  القسم الثاني   

: أن تقسیمھ إلzى قسzمین وتخصzیص كzل      ووجھھ ، ٤"  ولیھا والبكر تستأمر

                                                 
  .٢/٢٠٠نزھة الخاطر العاطر" " :  انظر  ١
،  ٣/٤٨٨"  شzرح الكوكzب المنیzر    ، و" )١٣٢ص : " ( بzن اللحzام  ختصzر ا " م:  انظر  ٢

  . )٢٣٧ص : " ( مذكرة الشنقیطي و"
 )، و"٦٩ص : " ( قواعد الأصول ، و" وما بعدھا ٢/٢١٨"  روضة الناظر" :  انظر  ٣

 )، و"٢٨٧ص : " ( القواعد والفوائد الأصولیة )، و"١٣٣ص : " ( مختصر ابن اللحام
ص  " ( المzدخل إلzى مzذھب الإمzام أحمzد      ومzا بعzدھا، و"   ٣/٤٩٧ " شرح الكوكب المنیzر 

  . ) ٢٣٩، ٢٣٨ص :  " ( مذكرة الشنقیطي ، و")١٢٧:
  . ٩/٢٠٥أخرجھ مسلم   ٤
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، ولttو عttم الحكttم  یttدل علttى انتفttاء ذلttك الحكttم عttن القسttم الآخttر  ، بحكttم واحttدٍ

  . ن للتقسیم فائدةالنوعین لم یك

، والمtراد بtھ مtا علtق مtن الحكtم علtى        "  الشـرط " : مفھtوم   الثالzث  القسم   

وھtو المسtمى بالشtرط اللغtوي لا      ، " إذا " و" إن : " ، مثtل  شيء بأداة الشرط

  . الشرط الذي ھو قسیم السبب والمانع

لzzَیْھِنَّ حَتzzَّى یَضzzَعْنَ  وَإِنْ كzzُنَّ أُولاتِ حَمzzْلٍ فzzَأَنْفِقُوا عَ : {  وذلttك كقولttھ تعttالى    

، فإنھ یدل بمفھومھ على عدم وجtوب النفقtة للمعتtدة غیtر     ٦:  الطلاق}  حَمْلَھُنَّ

  . الحامل

: إلtى،   ، مثtل  وھو: مد الحكtم بtأداة الغایtة   "  الغاية" : مفھوم  الرابع القسم   

 نْكِحَ زَوْجzًا غَیzْرَهُ  فَلا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تzَ : {  ، ومثال ذلك قولھ تعالى وحتى

  .٢٣٠:  البقرة} 

،  وھو: تعلیtق الحكtم بعtدد مخصtوص     ،"  العدد" : مفھوم  الخامس القسم   

  .٤:  } النور فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً: {  نحو قولھ تعالى

ــب" : مفھtttوم  السzzzادس القسzzzم    ،  : تخصtttیص اسtttم بحكtttمٍ   وھtttو"  اللقـ

  . فإنھ یمنع جریانھ في غیرھا تة في الربایص على الأعیان السكالتنص

صzzالحة لإناطzzة الحكzzم بzzھ فإنzzھ یُعتبzzر مفھzzوم  أمzzا إن اسzzتلزم اللقzzب أوصzzافاً   

: { یُسَبِّحُ لَھُ  " في قولھ تعالى رجال : " ، وذلك مثل لفظ صفة لا مفھوم لقب

لنzzاظر أنzzھ  ، فقzzد یظھzzر ل ٣٧، ٣٦:  فِیھzzَا بِالْغzzُدُوِّ وَالآصzzَالِ * رِجzzَالٌ } النzzور   

لأن الرجzzال لا  ، ، ولكzzن مفھzzوم الرجzال ھھنzzا معتبzzر  مفھzوم لقzzبٍ لا یحzzتج بzھ  
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ومعلtوم أن وصtف الtذكورة     ، لفتنة ولیسوا بعtورة بخtلاف النسtاء   ا تخشى منھم

والخtروج إلیھtا   وصف صالح لإناطة الحكم بtھ الtذي ھtو التسtبیح فtي المسtاجد       

  . دون وصف الأنوثة

` 

، ویسtتثنى   ١ د جماھیر العلمtاء بجمیtع أقسtامھ   مفھوم المخالفة حجة عن:  أولاً   

  . إذ التحقیق عدم الاحتجاج بھ ، من ذلك مفھوم اللقب

  :  یقول ابن قدامة في مفھوم اللقب    

، وأن  لأنtھ یفضtي إلtى سtد بtاب القیtاس       ، وأنكره الأكثرون وھو الصحیح"    

  ٢ ."  في الربا تمنع جریانھ في غیرھا ةتنصیصھ على الأعیان الست

  :  ویقول الشنقیطي    

ن فائttدة ذكttره إمكttان  ، وأ وقttد علمttتَ أن الحttق عttدمُ اعتبttار مفھttوم اللقttب  "    

  ٣ ."  الإسناد إلیھ

  : الأدلة على حجیة مفھوم المخالفة : ثانیاً    

وصzفٍ  : أن فصحاء أھل اللغة یفھمون من تعلیق الحكم علzى شzرطٍ أو    أولاً   

  ٤ انتفاء الحكم بدون الشرط أو الوصف.

                                                 
  .   ٦/٢٢٨أنظر : " أضواء البیان "  ١
  .    ٢/٢٢٤أنظر : " روضة الناظر "  ٢
  ) .   ٢٤٠انظر : " مذكرة الشنقیطي " ( ص :  ٣
  . ٣/٥٠٣"  شرح الكوكب المنیر و" ،٢/٢٠٨"  ناظرروضة ال انظر: " ٤
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قد فھم من تعلیق إباحة قصر الصلاة على  tى ذلك أن عمر ومن الأمثلة عل   

  . حال الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجب من ذلك

فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفzْتُمْ   : { وھذا في قولھ تعالى   

،  عtن ھtذه الآیtة    rسtأل النبtي   ، لtذلك  ١٠١:  النسtاء } أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفzَرُوا  

  ١ ."  صدقة تصدق االله بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ: "  rفقال 

، فtttإن اسtttتوت السtttائمة  : أن التخصtttیص بالtttذكر لا بtttد لtttھ مtttن فائtttدة ثانیzzzاً   

" :  سtائمة بالtذكر فقtال   والمعلوفة في وجوب الزكtاة فیھمtا فلtم خtص الشtارع ال     

" :  ؟ بل لو قال ، مع عموم الحكم والحاجة إلى البیان"  في سائمة الغنم الزكاة

  . لكان أقصر في اللفظ وأعم في بیان الحكم " في الغنم الزكاة

، وھذا مما ینزه عنھ كلام العقلاء،  والتطویل لغیر فائدة لكنھ في الكلام وعي   

  ٢ ).١فمن باب أولى كلام الشارع(

واحدة، لیست على مرتبة  ـ لین بحجیتھعند القائـ أقسام مفھوم المخالفة ثالثاً :     

  :  ، فترتیبھا حسب القوة كالآتي اًبل إنھا متفاوتة قوة وضعف

  . مفھوم الغایة -١    

  . مفھوم الشرط -٢    

  . مفھوم الصفة -٣    

  . التقسیم -٤    
                                                 

  .  ٥/١٩٥أخرجھ مسلم  ١
  .   ٦/٢٢٨أنظر : " أضواء البیان "  ٢
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  . مفھوم العدد -٥    

  . بمفھوم اللق -٦    

  :  قال ابن بدران   

تصtرف الشtارع    عtرف مtن   : أنھ متى أفtاد ظنtاً   والضابط في باب المفھوم"    

  . كان حجة یجب العمل بھ ـ عن معارض اًخالیـ الالتفات إلى مثلھ 

، ومtن تtدرب    والظنون المستفادة من دلیtل الخطtاب متفاوتtة بتفtاوت مراتبtھ        

ومقاصtد المتكلمtین سtھل عنtده إدراك     بالنظر فtي اللغtة وعtرف مواقtع الألفtاظ      

  " .  موفقواالله ال ، التفاوت والفرق بین تلك المراتب ذلك

` 

  ١ . المخالفة عند القائلین بھ شروطللعمل بمفھوم     

 اًتخصیص المنطtوق بالtذكر لكونtھ مختصt    : أن یكون  والجامع لھذه الشروط   

  . بالحكم دون سواه

  :  میةقال ابن تی   

فtttإذا عُلtttم أو غلtttبَ علtttى الظtttن ألا موجtttب للتخصtttیص بالtttذكر مtttن ھtttذه "    

  ٢" .  ، عُلم أنھ إنما خصھ بالذكر لأنھ مخصوص بالحكم الأسباب ونحوھا

                                                 
ص  " ( القواعzد والفوائzد الأصzولیة    ، و" )١٣٣ص :" ( مختصر ابن اللحzام أنظر : "  ١
  ).٢٤١ص: (مذكرة الشنقیطي" و" ٣/٤٨٩"  شرح الكوكب المنیر ، و" )٢٩٢ـ ٢٩٠:
  . ٣١/١٣٨: " مجموع الفتاوى " أنظر  ٢
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غیtر   -أما إن ظھر أن تخصtیص المنطtوق بالtذكر كtان لسtببٍ مtن الأسtباب           

لحالة لا یtدل  فالتخصیص بالذكر في ھذه ا - تخصیص الحكم بھ ونفیھ عن سواه

  . على اختصاصھ بالحكم دون المسكوت عنھ

  :  قال ابن النجار   

یص المنطtوق  : ألا یظھtر لتخصt   ثم الضابط لھذه الشروط ومtا فtي معناھtا   "    

  ١ ."  بالذكر فائدة غیر نفي الحكم عن المسكوت عنھ

سtttباب والفوائtttد والنكtttت التtttي لأجلھtttا یخtttص المنطtttوق بالtttذكر غیtttر     والأ   

ي تعttرف بموانttع ، وھtt لحكttم بttھ ونفیttھ عttن المسttكوت عنttھ كثیttرة  تخصttیص ا

  . اعتبار المفھوم

  أن يخرج ذكره مخرج الغالب : -أ :فمن ذلك    

، فتقییtد تحtریم   ٢٣:  النسtاء }  وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ: {  كقولھ تعالى   

لا تحtرم إذا لtم   لاً والربیبة بكونھا في حجر الزوج لا یtدل علtى أنھtا تكtون حtلا     

  لأن الغالب كون الربیبة في حجر زوج أمھا. ، تكن في حجره

  : أن يقع ذكره جوابًا لسؤال -ب    

  ؟ : ھل في الغنم السائمة زكاة مثلاً rكأن یُسأل النبي     

فzإن ذكzر إحzدى الصzفتین المzذكورتین       " في الغنم السائمة زكاة" :  فیقول   

  لحكم ونفیھ للا یلزم منھ تخصیصھا  ـالمثال وھي السوم في ھذا  ـفي السؤال 

                                                 
  . ٣/٤٩٦أنظر : " شرح الكوكب المنیر "  ١
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  . الأخرى عن

  أن يكون ذكرُه وقع على سبیل الامتنان : - جـ    

، فلا یدل وصف اللحم ١٤:  النحل}  لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْمًا طَرِیا: {  كقولھ تعالى   

  . على تحریم اللحم غیر الطري اًبكونھ طری

@   @   @   @   @  
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  لباب الخامسا

  الاجتهاد والتقليد والفتوى 

  ادــــالاجته

` 

،  ، ولا یسtتعمل إلا فیمtا فیtھ جھtد ومشtقة      : بذل الوسع والطاقة الاجتھاد لغة   

  ١ . : اجتھد في حمل النواة ، ولا یقال : اجتھد في حمل الرحى یقال

اط شttرعیة لاسttتنب بttذل الوسttع فttي النظttر فttي الأدلttة ال   " :  الاصzzطلاح وفzzي   

   " .  الأحكام الشرعیة

 

  ، فھو بذلك أعم من القیاس أن الاجتھاد ھو بذل الوسع في النظر في الأدلة -أ   

  . ، أما الاجتھاد فإنھ یشمل القیاس وغیره إذ القیاس ھو إلحاق الفرع بالأصل

  ، عالم بالأدلzة وكیفیzة الاسzتنباط منھzا     جوز إلا من فقیھأن الاجتھاد لا ی -ب   

  إذ النظر في الأدلة لا یتأتى إلا ممن كان أھلاً لذلك.
                                                 

  . ) ٣١١ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و"١/١١٢"  المصباح المنیر" أنظر :  ١
مجمzzzوع  ، و"٢/٤٠١"  روضzzzة النzzzاظر  ، و"١/١٧٨"  الفقیzzzھ والمتفقzzzھ أنظzzzر : "  ٢

لمzدخل إلzى مzذھب الإمzام     ا ، و"٤/٤٥٨شرح الكوكب المنیzر"   ، و"١١/٢٦٤"  الفتاوى
  . ) ٣١١ص : " ( مذكرة الشنقیطي ، و" )١٧٩ص : " ( أحمد
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، وذلك ما تضمنھ قید  أن الاجتھاد قد ینتج عنھ القطع بالحكم أو الظن بھ - جـ    

  . " ستنباطلا "

ا ھtttو رأي بیtttان أن الاجتھttاد إنمttt  اً" أیضtt  لاسzzzتنباط وقttد تضtttمن قیttد "   - د   

 ، ولا یُسمى ذلtك تشtریعاً   ، وذلك محاولة منھ لكشف حكم االله المجتھد واجتھاده

  . ، أما الاجتھاد فھو رأي الفقیھ أو حكم الحاكم فإن التشریع ھو الكتاب والسنة

    ` 

  ، ھي : للاجتھاد ثلاثةُ أركان    

  . الآتي ذكرُھا: وھو الفقیھ المستوفي للشروط  المجتھِد -١    

، لعtدم   حكمُھtا بtالنظر والاسtتنباط    بالمطلtو  : وھtو الواقعtة   فیھ المجتھَد -٢   

  . ة فیھا ظاھراً، أو لتعارض الأدل ظھور حكمھا في النصوص

  . بھ إلى الحكم : وھو فعل المجتھد الذي یتوصل الجھد وبذل النظر  -٣    

` 

، والمسtتجدات لا   اجtات النtاس لا تتنtاھى   تقدمت الإشارة غیر مرة إلtى أن ح    

، من أجل ذلك جاءت أحكام شریعة الإسلام فیما یتعلق بالحوادث مقننة  تنقطع

علzى صzفة تناسzب أن تسzتفاد منھzzا الحلzول لأي أمzر طzاريء یتصzل بمصzzالح         

، وھzي   ، وتلك القوانین متمثلzة بأدلzة الشzریعة المسzتوعبة الشzاملة      المكلفین
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، یمكttن أن یسttتعملھا  ، أو قواعttد عامttة تخttتص بواقعttةنصttوص عامttة لا  بttین

  . ، فیجد لھا الأحكام المناسبة الفقیھ لجمیع العوارض

فلعلة بقاء الحوادث وحاجة المكلفین إلى معرفة أحكtام دیtنھم فیھtا فإنtھ یجtب         

وَمzَا   { : جtل ز و، وھذا ھو قولھ عt  أن یكون فیھم من یحقق الكفایة لھم في ذلك

مِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كzُلِّ فِرْقzَةٍ مzِنْھُمْ طَائِفzَةٌ لِیَتَفَقَّھzُوا فzِي       كَانَ الْمُؤْ

  .١٢٢:  التوبة الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ }

كttان الحكttم ینttزل مttن  ، ف بttین أظھرھttا كttان إلیttھ مرجعھttا  rمttة ونبیھttا والأ   

 rلنبي مات ا، فلما  فیسدده االله تعالى فیھ rباجتھاد رسول االله  ، أو یقع السماء

صttار مرجttع النttاس بعttده إلttى علمttائھم والفقھttاء فttیھم یبینttون لھttم مttا أشttكل،       

على استمرار وجود أھtل   ، ولم یزل تاریخ الأمة شاھداً ویجیبونھم عما أعضل

، فالاجتھtاد بtاق مtا     صر ذلك في أحیان لكنھ لم یعدم، وإن كان یق الاجتھاد فیھا

، وإیجاد المجتھtدین فtرض علtى الأمtة المسtلمة حتtى تتحقtق         بقیت الحاجة إلیھ

  . ، لا یملك أحد من الخلق أن یلغي ذلك كفایتھا

، بtل ھtذا    من زعم أن الاجتھtاد قtد أغلtق بابtھ     ولقد كان من أبطل الناس قولاً   

  . مھما ألصق بھ من المبرراتالقول من الضلال البین 

  :  قال ابن تیمیة   

  ١ " . والذي علیھ جماھیر الأمة أن الاجتھاد جائز في الجملة"     

  : والأدلة على ذلك كثیرة منھا    
                                                 

  . ٢٠/٢٠٣مجموع الفتاوى " " أنظر :  ١
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وَدَاوُدَ وَسzُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمzَانِ فzِي الْحzَرْثِ إِذْ نَفَشzَتْ فِیzھِ       : {  قول االله تعtالى  -أ   

  .٧٩، ٧٨:  الأنبیاء}  وَكُنَّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ * فَفَھَّمْنَاھَا سُلَیْمَانَ غَنَمُ الْقَوْمِ

 } علtttى أن داود وسtttلیمان علیھمtttا الصtttلاة إِذْ یَحْكُمzzzَانِ: {  دل قولtttھ تعtttالى   

، ولtو كtان    للآخtر  ، كل منھما بحكم مخtالف  اًوالسلام حكما في ھذه الحادثة مع

  . ل على أن الحكم الصادر من كل منھما اجتھاد، فد لما ساغ الخلاف اًوحی

 uاالله سttلیمان  } إذ خttص فَفَھَّمْنَاھzzَا سzzُلَیْمَانَ : {  یؤیttد ذلttك قولttھ تعttالى      

لاشترك في فھمھ الاثنtان علیھمtا    اً، ولو كان الحكم نص بتفھیمھ الحكم الصحیح

  ١ . الصلاة والسلام

، وإذا حكzzم  اب فلzzھ أجzzرانإذا حكzzم الحzzاكم فاجتھzzد ثzzم أصr  " :zzقولttھ  - ب   

  ٢ ."  فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

، قtال   حین بعثھ إلى الtیمن  r أن النبي المشھور، وذلك tحدیث معاذ  - جـ   

: بسtنة رسtول    قtال  " ؟ فإن لم تجد" :  ، قال قال بكتاب االله " ؟ بم تحكم" :  لھ

 rرسtول االله   : فضtرب  ، قtال  اجتھtد رأیtي   : قtال  " ؟فإن لم تجد" :  ، قال االله

الحمد الله الذي وفق رسول رسzول االله لمzا یرضzي رسzول     " :  في صدره وقال

  " .  االله

  ٣ : في وقائع كثیرة منھا rوقوع الاجتھاد منھ  - د    

                                                 
   . ٤/٥٩٦، و " أضواء البیان "  ٢٠/٢٢٤مجموع الفتاوى " " أنظر :  ١
  أخرجھ البخاري . ٢
ح الكوكzب  شzر  ، و"١/١٩٨"  إعzلام المzوقعین   ، و"٢/٤٠٩"  روضة الناظر" أنظر :  ٣

  . ٤/٤٧٦"  المنیر
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مzَا كzَانَ لِنَبzِيٍّ    : {  ، ولذلك عاتبtھ االله فقtال سtبحانھ   ر أنھ أخذ الفداء في أسرى بد

  .٦٧:  } الأنفالثْخِنَ فِي الأرْضِ أَنْ یَكُونَ لَھُ أَسْرَى حَتَّى یُ

` 

بttابُ  ، ومtع ذلtك لtم یكtن     كtان ھtو المرجtع فttي الفتtوى     rفtي عھtد الرسtول       

، بttل كttانوا یجتھttدون فttي  االله علttیھم تھttاد موصttَداً أمttام الصttحابة رضttوانالاج

كما فعلtوا عنtدما بعtثھم إلtى     ،  یھ اجتھادَھم، فإذا جاءوه عرضوا عل غیابھم عنھ

، فجtاءھم   ١"  فzي بنzي قریظzةَ    لا یُصلین أحد العصر إلا "، وقال :  بني قریظة

، وإنمtttا أرادَ ة ، فقtttال بعضtttھم : لtttم یtttُرد منtttا أن نtttؤخر الصtttلا العصtttر وقtttت

  . نااستعجال

،  ، ولا نصلي حتى نصtل بنtي قریظtة    ال آخرون : بل نأخذُ بظاھر النصوق   

أحtدا   rولtم یعنtف الرسtول    ،  ، فعمtل كtل فریtق باجتھtاده     ولو غربtت الشtمس  

  . منھم

  . ، ونُقل إلینا أكثرُه فقد اشتھر اجتھادُ الصحابة rوفاة الرسول  وأما بعدَ    

، واخtتلاطِ   لكثtرة الوقtائع   ، إلtى الاجتھtاد   وفي عھد التابعین ازدادت الحاجtة    

  . المسلمین بأمم أخرى

، فكzان   اجتھzادُ التzابعین باجتھzاد مzن تفقھzوا علیzھ مzن الصzحابة         ولقد تzأثر    

  وأھل  ـ رضي االله عنھما ـ أھلُ العراق أكثرَ أخذاً عن ابن مسعود وعلي

                                                 
  متفق علیھ . ١
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  . t تأثراً بابن عمرالمدینة أكثر 

،  ، أو أھttل الحttدیث  ونشttأ علttى إثttر ذلttك مttا عttُرف بمدرسttة أھttل المدینttة          

  . ومدرسة أھل العراق أو أھل الرأي

لمtذاھب  أخtذت ا  د كبار الأئمة كtأبي حنیفtةَ ومالtك والشtافعي وأحمtد     وفي عھ   

ولا  ، ، فلم تعد مدرسة الرأي على مذھب واحد الفقھیة یتمیز بعضھا عن بعض

،  الtرأي معtزولین عtن الحtدیث     ، ولtم یكtن أھtل    أھل الحدیث على مذھب واحد

  . ةولا أھل الحدیث رافضین للرأي بالكلی

` 

، وبیان ذلtك كمtا    ، وذلك باعتبارات مختلفة ینقسم الاجتھاد إلى أقسام متعددة   

  : یأتي

ينقســم الاجتھــاد بــالنظر إلــى أھلــه إلــى اجتھــاد مطلــق   : أولاً   

  واجتھاد مقید . 

،  ١ الأربعة الذي ذكرھا ابن القیم وفي ھذین القسمین تجتمع أقسام المجتھدین   

  : وھي

وأقzzzzوال  rوھzzzو العzzzzالم بكتzzzاب االله وسzzzzنة رسzzzولھ     : مطلzzzzق  مجتھzzzد  -أ   

الصحابة، یجتھد في أحكام النوازل یقصzد فیھzا موافقzة الأدلzة الشzرعیة حیzث       

  كانت.

                                                 
  .  ٤/٢١٢أنظر : " إعلام الموقعین "  ١
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، وھم المجددون لھذا الtدین   فھذا النوع ھم الذین یسوغ لھم الإفتاء والاستفتاء   

  . القائمون بحجة االله في أرضھ

، فھttو مجتھttد فttي معرفttة فتاویttھ    مttن ائttتم بttھ  مجتھttد مقیttد فttي مttذھب   - ب   

مtن غیtر    ، ، مtتمكن مtن التخtریج علیھtا     ، عارف بھا وأقوالھ ومأخذه وأصولھ

، لكttن سttلك طریقttھ فttي     ا لإمامttھ لا فttي الحكttم ولا فttي الttدلیل    أن یكttون مقلttد 

فھtو موافtق لtھ فtي مقصtده      ،  ، ودعا إلى مذھبtھ ورتبtھ وقtرره    الاجتھاد والفتیا

  . اوطریقھ مع

  ، مtتقن لفتاویtھ   ، مقرر لھ بالtدلیل  في مذھب من انتسب إلیھ قلدمجتھد م - جـ   

نtص إمامtھ لtم یعtدل      ، وإذا وجد ، لا یتعدى أقوالھ وفتاویھ ولا یخالفھا عالم بھا

  . لبتةاعنھ إلى غیره 

، قtد اكتفtى بھtا مtن كلفtة التعtب        بل نصوص إمامھ عنtده كنصtوص الشtارع      

  . امھ استنباط الأحكام ومؤنة استخراجھا من النصوص، وقد كفاه إم والمشقة

؛ إذ كیف أوصلھم اجتھادھم إلtى كtون إمtامھم أعلtم مtن       وشأن ھؤلاء عجیب   

، وقعد بھم اجتھادھم عtن   ، والصواب دائر معھ ، وأن مذھبھ ھو الراجح غیره

، وتtرجیح مtا یشtھد لtھ      واسtتنباط الأحكtام منtھ    r ورسtولھ  النظر في كtلام االله 

  . صالن

، وأقzzر علzzى  ، فحفzzظ فتzzاوى إمامzzھ مجتھzد فzzي مzzذھب مzzن انتسzzب إلیzzھ  - د   

، وذكzر الكتzاب والسzنة عنzده      ، مzن جمیzع الوجzوه    نفسھ بالتقلیzد المحzض لzھ   

 ، بzل إذا  وجھ التبرك والفضیلة لا علzى وجzھ الاحتجzاج بzھ والعمzل      یكون على
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،  وتttرك الحttدیث لقttول مttن انتسttب إلیttھ أخttذ بقولttھ اًمخالفtt صttحیحاًا رأى حttدیث

  . فلیس عند ھؤلاء سوى التقلید المذموم

  : قال ابن القیم في ھذه الأقسام الأربعة   

، وفتtاوى النtوع    ففتاوى القسم الأول من جنس توقیعات الملtوك وعلمtائھم  "    

، وفتtاوى النtوع الثالtث والرابtع مtن       الثاني من جنس توقیعات نوابھم وخلفائھم

، متشبھ بالعلماء،  ، ومن عداھم فمتشبع بما لم یعط بھمجنس توقیعات خلفاء نوا

   ١ " . محاكِ للفضلاء

ينقسم الاجتھاد بالنظر إلى المجتھد من حیـث اسـتیعابُه   :  ثانیzا    

للمســائل أو اقتصــاره علــى بعضــھا إلــى مجتھــد مطلــق ومجتھــد 

  . جزئي

فtي جمیtع    : ھو الذي بلغ رتبة الاجتھاد بحیث یمكنھ النظر المطلق فالمجتھد   

  . المسائل

، وإنمtا   ھو الذي لم یبلغ رتبtة الاجتھtاد فtي جمیtع المسtائل      : الجزئي والمجتھد

، وھtو جاھtل لمtا     ، أو فن معین ، أو باب معین بلغ ھذه الرتبة في مسألة معینة

ققtون  ، والذي علیھ المح .وقد اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتھاد عدا ذلك

  ٢ . حتھمن أھل العلم جوازه وص

     
                                                 

  . ٤/٢١٤انظر : " إعلام الموقعین "  ١
 ، و"٢٠/٢٠٤" مجمzzzوع الفتzzzzاوى  ، و"٤٠٧، ٢/٤٠٦"  روضzzzة النzzzzاظر  : " انظzzzر  ٢

  . ) ٣١٢ص : " ( مذكرة الشنقیطي
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  :  قال ابن القیم   

فtي نtوع مtن     اً، فیكون الرجل مجتھtد  الاجتھاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام"    

  . ، أو في باب من أبوابھ في غیره اًالعلم مقلد

كمن استفرغ وسعھ في نوع العلم بالفرائض وأدلتھtا واسtتنباطھا مtن الكتtاب        

  . ، أو غیر ذلك ، أو الحج اب الجھاد، أو في ب والسنة دون غیرھا من العلوم

، ولا تكttون معرفتttھ بمttا اجتھttد فیttھ  فھttذا لttیس لttھ الفتttوى فیمttا لttم یجتھttد فیttھ   

  . مسوغة لھ الإفتاء بما لا یعلم في غیره

    : ؟ فیھ ثلاثة أوجھ وھل لھ أن یفتي في النوع الذي اجتھد فیھ    

:  ، والثالث : المنع الثاني، و ، بل ھو الصواب المقطوع بھ : الجواز أصحھا    

  . الجواز في الفرائض دون غیرھا

، وقttد بttذل جھttده فttي معرفttة     : أنttھ قttد عttرف الحttق بدلیلttھ    فحجzzة الجzzواز    

  ١ ."  مجتھد المطلق في سائر الأنواعالصواب فحكمھ في ذلك حكمُ ال

: فمtا تقولtون فtیمن بtذل جھtده فtي معرفtة مسtألة أو          فإن قیtل " :  اوقال أیض   

  ؟ ، ھل لھ أن یفتي بھما لتینمسأ

،  ، وھما وجھtان لأصtحاب الإمtام أحمtد     ، یجوز في أصح القولین : نعم قیل   

، وجzزى االله مzن أعzان الإسzلام      وھل ھذا إلا من التبلیغ عن االله وعzن رسzولھ  

  وباالله ، بما علم خطأ محض ،  ھذا من الإفتاء ومنع ،  خیراٍ ولو بشطر كلمة

                                                 
  . ٤/٢١٦"  إعلام الموقعینانظر : "  ١
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  " .  التوفیق

  :   ينقسم الاجتھاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقسام:  ثاثال    

  وتخریجھ   ـ   وتنقیحھ   ـ   تحقیق المناط

وفttي اصttطلاح   ، وھttو التعلیttق والإلصttاق  ، : موضttع النttوط  المنzzاط لغzzة و   

  ١" .  العلة" الأصولیین یطلق على 

ینظtر المجتھtد   ، ف : ھو أن یعلق الشارع الحكم بمعنى كلtي  فتحقیق المناط -أ   

 tttي بعtttھ فtttي ثبوتtttانفtttض الأعیtttواع أو بعtttة   ، ض الأنtttتقبال القبلtttالأمر باسtttك

؟ وھtذا الشtخص    واستشھاد شھیدین عtدلین فینظtر ھtل المصtلي مسtتقبل القبلtة      

   ؟ ھل ھو عدل مرضي

  . وھذا النوع من الاجتھاد متفق علیھ بین المسلمین بل بین العقلاء    

إلtى سtببھ    اً، فإذا أضاف الشارع حكم ب العلة: وھو تھذی المناط وتنقیح -ب   

، وجtب حtذف الأوصtاف     واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لھا في إضافة الحكtم 

  . غیر المؤثرة عن الاعتبار وإبقاءُ الوصف المؤثر المعتبر في الحكم

  فعلم  ة ،ي واقع أھلھ في رمضان بالكفارالأعرابي الذ rأمر النبي وذلك ك    

، فلو  ، لا أثر لھ في الحكم ، أو الموطوءة زوجتھ اًی، أو عرب أن كونھ أعرابیاً

، وھzذا النzوع قzد أقzر بzھ أكثzر        وطئ المسلم العجمي سzریتھ كzان الحكzم كzذلك    

  . منكري القیاس
                                                 

 ، و" )٨٢ص : " ( قواعzzzد الأصzzzول )، و"٦٨٥ص : " ( مختzzzار الصzzzحاحانظzzzر : "  ١
  . )٨٧٣ص :  " ( الكلیات
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، وھtو أن یtنص الشtارع علtى      : وھtو القیtاس المحtض    المناط وتخریج - جـ   

، فیجتھtد   ا فtي البtر  ، كتحtریم الربt   ، ولا یتعtرض لمناطtھ أصtلاً    حكم في محtل 

  . المجتھد في البحث عن علة الحكم ومناطھ بطریقٍ من طرق ثبوت العلة

  . وھذا النوع ھو الذي وقع فیھ الخلاف المشھور في حجیة القیاس    

ينقسم الاجتھاد بالنظر إلى كون المسائل المجتھـد فیھـا   :  رابعاً   

  : جديدة أو متقدمة إلى قسمین

  . ، ومسائل تقدم لبعض العلماء فیھا قول من العلماء فیھا مسائل لا قول لأحد    

: فلا خلاف فtي   ، أما القسم الثاني : وقع فیھ خلاف بین العلماء الأول فالقسم   

  . جواز الاجتھاد فیھ

  ١ . والصحیح في القسم الأول الجواز    

  :  قال ابن القیم   

فھtل یجtوز الاجتھtاد فیھtا     ،  إذا حدثت حادثtة لtیس فیھtا قtول لأحtد العلمtاء      "    

  : ؟ فیھ ثلاثة أوجھ بالإفتاء والحكم أم لا

، فإنھم كانوا یسألون عن  ، وعلیھ تدل فتاوى الأئمة وأجوبتھم : یجوز أحدھا   

إذا اجتھد الحzاكم  : "  r، وقد قال النبي  حوادث لم تقع قبلھم فیجتھدون فیھا

وھzذا یعzم مzا اجتھzد فیzھ      " ،  ، وإن اجتھد فأخطzأ فلzھ أجzر    فأصاب فلھ أجران

  ، وما عرف فیھ أقوالاً واجتھد في الصواب  مما لم یعرف فیھ قول من قبلھ

                                                 
  .٤/٥٢٦"  شرح الكوكب المنیر انظر : " ١
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  . منھا

ك لكثttرة الوقttائع  ، والحاجttة داعیttة إلttى ذلtt   وعلttى ھttذا درج السttلف والخلttف    

  ١ ."  واختلاف الحوادث

ينقسـم الاجتھــاد أيضـا بـالنظر إلــى المسـائل المجتھــد     :  خامسzا    

: مســائل  قوعھــا أو عــدم وقوعھــا إلــى قســمینفیھـا مــن جھــة و 

  واقعة نازلة، ومسائل لم تقع.

    tم الأول    اًوقد تقدم آنفtى القسtلام علtي        الكtاد فtو الاجتھtاني وھtم الثtا القسtأم ،

      tیأتي بیانtم سtل العلtیل لأھtھ تفصtروط    مسائل لم تقع فھذا فیtي شtاء االله فtھ إن ش

   . الاجتھاد

ظر إلـى بـذل الوسـع فیـه إلـى      ينقسم الاجتھاد بالن:  سادساً   

  قسمین : اجتھاد تام ، واجتھاد ناقص .

ما كان بtذل الوسtع فیtھ إلtى درجtة یحtس فیھtا المجتھtد مtن           : التام فالاجتھاد   

  . نفسھ العجز عن المزید

المطلtق فtي الأدلtة    ، فیtدخل فیtھ النظtر     ما لم یكن كtذلك :  الناقص والاجتھاد   

  ٢ . لمعرفة الحكم

المطلوب من المجتھد بذل غایة وسzعھ وطاقتzھ كمzا سzیأتي نقzل       ومعلوم أن   

   . ذلك عن الشافعي عند الكلام على شروط الاجتھاد

                                                 
   . ٤/٢٦٥إعلام الموقعین "  انظر : " ١
  .٤٠٢، ٢/٤٠١"  نزھة الخاطر العاطر ، و"٢/٤٠١"  روضة الناظر "انظر :  ٢
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  .ينقسم الاجتھاد إلى صحیح وفاسد:  سابعاً    

ھو الذي صدر من مجتھد توفرت فیtھ شtروط الاجتھtاد    :  الصحیح فالاجتھاد   

  . دوكان ھذا الاجتھاد في مسألة یسوغ فیھا الاجتھا

  : الذي صدر من جاھل بالكتاب والسنة ولغة العرب فھو أما الاجتھاد الفاسد   

، أو صدر من مجتھد أھل للاجتھاد لكنtھ وقtع فtي     لم تتوفر فیھ شروط الاجتھاد

   . سائل التي لا یصح فیھ الاجتھادغیر موضعھ من الم

رض جوابtھ  في معt  -ي ذم الرأي بعد ذكره لآثار عن السلف ف ابن قدامةقال    

  : ـ  عنھا

یtاس فtي غیtر موضtعھ أو بtدون      ، والق قلنا ھذا منھم ذم لمن استعمل الرأي"    

أنھtم ذمtوا الtرأي الصtادر عtن الجاھtل الtذي لtیس أھtلاً           : جtواب ثtانِ   ، شرطھ

، ویرجttع إلttى محttض الاستحسttان ووضttع الشttرع بttالرأي،     للاجتھttاد والttرأي

  ١ ."  عنھم القول بالرأي والاجتھاد لبدلیل أن الذین نقل عنھم ھذا ھم الذین نق

، أنقلھ فیما یtأتي   الرأيبحث نفیس في أنواع  ـ  رحمھ االله تعالىـ  ولابن القیم   

  ٢ . ملخصاً

، ورأي ھzzو  ، ورأي صzzحیح : رأي باطzzل بzzلا ریzzب   الzzرأي ثلاثzzة أقسzzام  "    

  . موضع الاشتباه

  . والأقسام الثلاثة قد أشار إلیھا السلف    

                                                 
  ).٦/١٤٥). وانظر: "الفتاوى الكبرى" (٢٤٢، ٢/٢٤١روضة الناظر" ( انظر : " ١
  . ١/٦٧"  إعلام الموقعین انظر : " ٢
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  . ، وسوغوا القول بھ ، وأفتوا بھ ، وعملوا بھ وا الرأي الصحیحفاستعمل    

، وأطلقوا ألسنتھم بذمtھ   ، ومنعوا من العمل والفتیا والقضاء بھ وذموا الباطل   

  . وذم أھلھ

، حیtث   والقسم الثالث سوغوا العمل والفتیا والقضاء بھ عند الاضtطرار إلیtھ     

، ولا جعلtوا   ، ولم یحرمtوا مخالفتtھ   مل بھالع اً، ولم یلزموا أحد لا یوجد منھ بد

، فھtو بمنزلtة مtا     ، بtل غایتtھ أنھtم خیtروا بtین قبولtھ ورده       للدین اًمخالفھ مخالف

  . أبیح للمضطر من الطعام والشراب الذي یحرم عند عدم الضرورة إلیھ

: عنtد الضtرورة    سألت الشtافعي عtن القیtاس فقtال لtي      : كما قال الإمام أحمد   

  . الھم لھذا النوع بقدر الضرورةوكان استعم

، كمttا صttنع المتttأخرون   ، ویوسttعوه ، ویولttدوه ، ویفرعttوه لttم یفرطttوا فیttھ    

  . ، وكان أسھل علیھم من حفظھا بحیث اعتاضوا بھ عن النصوص والآثار

  : أنواع الرأي الباطل    

ه وھذا مما یُعلم بالاضطرار من دین الإسلام فسtاد  : الرأي المخالف للنص -أ   

، وإن وقttع فیttھ مttن وقttع بنttوع تأویttل   وبطلانttھ ولا تحttل الفتیttا بttھ ولا القضttاء 

  . وتقلید

الكttلام فttي الttدین بttالخرص والظttن مttع التفttریط والتقصttیر فttي معرفttة       -ب   

، فttإن مttن جھttل النصttوص وقttاس   النصttوص وفھمھttا واسttتنباط الأحكttام منھttا 

  . اطلبرأیھ من غیر نظر إلیھا فقد وقع في الرأي المذموم الب
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الرأي المتضمن تعطیل أسماء الرب وصفاتھ وأفعالھ بالمقtاییس الباطلtة    - جـ   

، وآراءھtم   ، حیث استعملوا قیاساتھم الفاسtدة  التي وضعھا أھلُ البدع والضلال

، فقtابلوا ھtذه    الباطلة وشبھھم الداحضة في رد النصوص الصtحیحة الصtریحة  

ذیب معttاني النصttوص التttي لttم  ، وقttابلوا بالتكtt النصttوص بttالتحریف والتأویttل

  . یجدوا إلى رد ألفاظھا سبیلاً

  . ، وعم بھ البلاء ، وغیرت بھ السنن الرأي الذي أحدثت بھ البدع - د    

فھttذه الأنttواع الأربعttة مttن الttرأي الttذي اتفttق سttلف الأمttة وأئمتھttا علttى ذمttھ     

  . وإخراجھ من الدین

  : أنواع الرأي المحمود    

، الtttذین  اً، وأقلھttا تكلفtt   اًفھttم أفقtttھ الأمttة وأبرھttا قلوبy    tttرأي الصttحابة   -أ   

  . ، وفھموا مقاصد الشریعة ، وعرفوا التأویل شاھدوا التنزیل

الttرأي ، كیttف لا وھttو   مttن رأینttا لأنفسttنا  اًفحقیttق أن یكttون رأیھttم لنttا خیttر     

عن االله  اً، ومعرفة وفھم اً، وحكمة وعلم اًوإیمان اًالصادر من قلوب ممتلئة نور

،  ، وقلوبھم على قلب نبیھم ولا وساطة بینھم وبینھ ونصیحة للأمة rھ رسولو

، ولtم   ، لم یشtبھ إشtكال   اًطری اًعلم والإیمان من مشكاة النبوة غضوھم ینقلون ال

، فقیttاس رأي غیttرھم بttآرائھم مttن أفسttد    ، ولttم تدنسttھ معارضttة  یشttبھ خttلاف 

  . القیاس

، ویقررھtا   وجtھ الدلالtة منھtا    ، ویبtین  الرأي الtذي تفسtر بtھ النصtوص     - ب   

  . ویوضح محاسنھا ویسھل طرق الاستنباط منھا
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  ، الذي تواطأت الأمة علیھ وتلقاه خلفھم عن سلفھم،  الرأي المجمع علیھ - جـ    

، كمtا أن مtا تواطئtوا علیtھ      اًعلیھ من الرأي لا یكtون إلا صtواب   فإن ما تواطئوا

  . اًلروایة والرؤیا لا یكون إلا صوابمن ا

الرأي الtذي یكtون بعtد طلtب علtم الواقعtة مtن القtرآن فtإن لtم یجtدھا فtي              - د   

، فإن لم یجدھا في السنة فیمtا قضtى بtھ الخلفtاء الراشtدون أو       القرآن ففي السنة

فtإن لtم یجtده     y ھ واحد من الصtحابة ، فإن لم یجده فبما قال اثنان منھم أو واحد

وأقضttیة  rسttنة رسttولھ   واجتھttد رأیttھ ونظttر إلttى أقttرب ذلttك مttن كتttاب االله     

، وأقttر بعضttھم  ، فھttذا ھttو الttرأي الttذي سttوغھ الصttحابة واسttتعملوه   أصttحابھ

  " .  بعضا علیھ

` 

، بعttض ھttذه الشttروط یرجttع إلttى المجتھttد   یشttترط لصttحة الاجتھttاد شttروط   

  . والبعض الآخر یرجع إلى المسائل المجتھد فیھا

: مttن كانttت لttھ القttدرة علttى  ھttد ھttو الفقیttھ ، وھttووممttا تقttدم یظھttر أن المجت   

  استفادة الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة .

، فtلا یخtتص بtھ أحtد      وھذا وصف یمكtن أن یتصtف بtھ كtل مtن حصtل آلتtھ          

، ولا تتحقttق تلttك الأھلیttة إلا بقttدرة  ، إنمttا العبttرة بttأن یكttون أھttلا لttھ دون أحttد

، مع توفر شروط ضtروریة،   ر متمثلة بفطنة وذكاءذاتیة على الاستنباط والنظ

، لحفtظ الtدین مtن أن     تلك الشروط ضوابط استفیدت مtن أدلtة الشtرع وقواعtده    

  . یقول فیھ من شاء ما شاء
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  ـ معرفة اللغة العربیة .١   

ن بttھ مttن فھttم الكttلام وتركیبttھ ودلالاتttھ علttى   وذلttك علttى الوجttھ الttذي یttتمك    

، ویتطلب على التحدید معرفة أصtول العلtوم اللغویtة التtي لھtا اتصtال        المعاني

  : وھي r بكلام االله ورسولھ

بما یحسن بھ الإعراب على الأصول المسلمات والراجحات،  : النحو علمأ ـ     

  . من غیر احتیاج للتعمق في خلاف النحاة

بما یحسن بھ ما تعود إلیھ أصول الكلمات مع ما یتغیر بھ  : لصرفا علمب ـ     

علtى اخtتلاف الtدلالات     ، لما یقع لtھ مtن التtأثیر كثیtراً     ضبطھا بسبب الاشتقاق

  . والمعاني

، ومtا   بالمقدار الذي یتمكن فیھ من معرفtة وجtوه المعtاني    : البلاغة علمجـ ـ     

،  ، كtدلالات الخبtر والإنشtاء    تتتخرج علیھ الأسtالیب العربیtة مtن الاسtتعمالا    

والحtttذف والتعریtttف والتنكیtttر والإطtttلاق والتقییtttد ، وتtttأثیر التقtttدیم والتtttأخیر 

  والوصل والفصل والإیجاز والإطناب والحقیقة والمجاز والتشzبیھ والاسzتعارة  

  . وغیر ذلك

                                                 
 )، و"٤٠ص : " ( إبطال الاستحسان ، و" )٥١١ - ٥٠٩ص :  " ( الرسالة "انظر :  ١

مجمzوع   ، و"٤٠٦ - ٢/٤٠٩١"  روضzة النzاظر   ، و"٢/٦١"  جامع بیzان العلzم وفضzلھ   
 ٤/٤٥٩"  شzرح الكوكzب المنیzر    ، و"١/٤٦"  إعلام المzوقعین  ، و"٢٠/٥٨٣الفتاوى" 

  . ) ٣١٢، ٣١١ص :  " ( مذكرة الشنقیطي ، و" ) ٤٦٧ –
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  . وھو علم عظیم لمعرفة أسرار القرآن والسنن    

"  ، إنمtا حاجتtھ إلtى علمtي     ة بعلtم البtدیع منھtا   ولا یحتاج المجتھد إلى المعرف   

  ."  المعاني والبیان

والمقصttود بttھ الحttروف التttي ھttي مttن أقسttام الكttلام        :  الحzzروف علzzمد ـ      

  . ، لا الحروف التي تتركب منھا المفردات كحروف الجر والعطف

وھذا علم یجب على الفقیھ أن یدرك منھ ما تtدل علیtھ الحtروف مtن المعtاني         

، كمعرفtة معtاني حtروف العطtف      ك وجوھھا في نصوص الكتاب والسtنة لیدر

، أو الاشttتراك أو  تقتضttیھ مttن المغttایرة بttین المعطttوف والمعطttوف علیttھ ومttا

  . ، أو غیر ذلك الترتیب أو التراخي

وقttد عنttي بھttذا الفttن طائفttة مttن أئمttة العربیttة والأصttول فضttمنوا الكttلام فttي     

  ، فالوقوف علیھا متیسر. بالتصنیف ، ومنھم من أفردھا معانیھا كتبھم

ذي الttھttذه العلttوم مttن علttوم العربیttة التttي یجttب علttى المجتھttد أن یلttم بالقttدر     

  . ، أما معرفة الشعر والعروض فلا تلزم المجتھد یتصل بنصوص الشرع منھا

وكذلك معرفة معاني المفردات فإنھ یكفیھ أن یكون عنtده مرجtع فtي شtرحھا        

  . ، یعود إلیھ عند الحاجة لابن منظور أو غیره " لسان العرب"  مثل

  ـ معرفة القرآن .٢    

، وھzzو یتطلzzب   والمقصzzود أن یعzzرف كیzzف یسzzتفید الأحكzzام مzzن نصوصzzھ       

  : معرفة خمسة علوم من علومھ على التحدید
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:  ، وقیtل  وذلك بمعرفة الآیات التي دلت على الأحكام منtھ :  القرآن أحكامأ ـ     

 ، ولیس ھذا بحصر فالمجتھد قد یجد الحكم فtي قصtة أو   یةھي نحو خمس مئة آ

، وممtا   ، لكن علیھ أن یعرف ما لھ علاقة ظاھرة بالأحكtام منtھ   مثل من القرآن

یساعده في ذلtك أن طائفtة مtن العلمtاء اعتنtوا بآیtات الأحكtام خاصtة فأفردوھtا          

ابtن  ، ومثلھ لأبي بكtر   للجصاص الحنفي " أحكام القرآن"  ، ككتاب بالتصنیف

االله  لأبtي عبtد   " الجtامع لأحكtام القtرآن   "  ، ومtن الجوامtع فیtھ    العربي المtالكي 

  . ، وھذا الأخیر عظیم المنفعة غزیر العلم القرطبي

، وفیtھ الوقtوف علtى     وأجلtھ معرفtة أسtباب النtزول    :  القzرآن  نزول علمب ـ     

 ، یtة ، وإدراك الوجھ الذي یكون علیھ معنtى الآ  حكم التشریع ومقاصد الشریعة

  : لھ مثالاً ، وخذ والجھل بھ مورد لزلل في الفھم ووضع للنص في غیر محلھ

:  قtال  ـ   وھtو ابtن الحكtم   ـt   : أن مtروان  الرحمن بن عوف فعن حمید بن عبد   

: لئن كان كل امريء منا فرح بما أتى وأحب  اذھب یا رافع إلى ابن عباس فقل

: مtا لكtم ولھtذه     قtال ابtن عبtاس   ، ف أن یحمد بما لم یفعل معtذبا لنعtذبن أجمعtون   

وإذ أخذ االله : {  ، ثم تلا ابن عباس ؟ إنما أنزلت ھذه الآیة في أھل الكتاب الآیة

،  ١٨٧:  آل عمtران } میثاق الzذین أوتzوا الكتzاب لتبیننzھ للنzاس ولا تكتمونzھ       

لا تحسبن الذین یفرحون بما أتوا ویحبون أن یحمzدوا بمzا   : {  وتلا ابن عباس

عzن شzيء    r: سzألھم النبzي    ، وقال ابن عباس١٨٨:  } آل عمرانلم یفعلوا 

، فخرجوا قد أروه أن قد أخبzروه بمzا سzألھم عنzھ      فكتموه إیاه وأخبروه بغیره

  ١.  ، وفرحوا بما أتوا من كتمانھم إیاه ما سألھم عنھ واستحمدوا بذلك إلیھ

                                                 
  متفق علیھ .  ١
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،  ف الtدارین : معرفة أحكtام اخtتلا   ، ومن فوائده ومنھ معرفة المكي والمدني   

  . ومراعاة الظروف والمناسبات وأحوال المكلفین

، إلا أن معرفتtھ لا بtد    وھtو قلیtل فtي القtرآن    :  والمنسzوخ  الناسzخ  علzم جـ ـ      

  . ، لما ینبني علیھ من إبطال العمل بنص وبناء الحكم على خلافھ منھا للمجتھد

علttى وجttوه والttذي یحتاجttھ منttھ ھttو الوقttوف   :  القzzراءات اخzzتلاف علzzمد ـ      

، تtارة بالإبانtة    ، فلھا تtأثیر علtى اسtتفادة الحكtم     القراءات الثابتة لآیات الأحكام

  . ، وبغیر ذلك ، وتارة بإفادة حكم جدید عنھ وإیضاحھ

یعttرف منttھ مttا یتصttل بقواعttده ویرجttع كثیttر منھttا فttي  :  التفسzzیر علzzمھttـ ـ      

ھ جوانtب خاصtة بtھ    ، لكtن منt  "  أصول الفقtھ " و " علوم العربیة"  الحقیقة إلى

، ومعرفttة أھلttھ   كمعرفttة وجttوه التبttاین فttي أقttوال المفسttرین ومttا ترجttع إلیttھ     

  . ، وتمییز الإسرائیلیات حذر التأثر بھا في استنباط الأحكام والعارفین بھ

: أن حفظ القtرآن حسtن للمجتھtد لكنtھ لtیس بشtرط فtي         ومما تنبغي ملاحظتھ   

، فtإذا أمكنtھ    الآیة الدالtة علtى الحكtم    ، لأن المطلوب ھو أن یقف على الاجتھاد

  . ذلك بأي طریق فقد تحصل المقصود

  ـ معرفة السنة . ٣   

  : والواجب أن یعرف منھا    

، وھzذا یتطلzب معرفzة بعلzوم مصzطلح       مzا یمیzز بzھ الصzحیح مzن السzقیم      أ ـ     

  . ، وعلل الحدیث ، والجرح والتعدیل الحدیث
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، ویكفیtھ ذلtك عtن النظtر      لمتخصصtین فیtھ  لكن لھ أن یعتمد علtى العtارفین ا     

تصtحیح الشtیخین البخtاري     ، فیأخtذ مtثلاً   بنفسھ واجتھاده في تفاصیل ھذا العلم

المثبتین  نومسلم للحدیث المعین أو غیرھما من أھل ھذا الفن إذا تبین لھ أنھم م

  . فیھ

غیر أن اعتماده على أصحاب التخصص لا یعفیھ من أن یكون لtھ مtن الفھtم       

  . قواعد ھذا العلم ما یرجح بھ عند الاختلاف في

  . ومن ذلك أن یمیز المتواتر من الآحاد    

ویحسن بھ حفظھا أو ما تیسر منھا  ، الأحكامالأحادیث التي تدور علیھا ب ـ     

  . ولا یجب

 ، ومن الكتب النافعtة فیھtا كتtاب    ولطائفة من العلماء اعتناء بأحادیث الأحكام   

للحافظ ابtن حجtر    " بلوغ المرام"  ، و لمجد الدین ابن تیمیة " منتقى الأخبار" 

  . العسقلاني

، فttإن لھttا مttن ا لمنفعttة للمجتھttد مttا    ویجttدر بttھ أن یعttرف مttوارد الأحادیttث    

، كما علیھ أن یلاحtظ زیtادات الثقtات فtي المتtون فیعتنtي        لأسباب نزول القرآن

في الفقھ والاسtتنباط مtا یسtبب    ، فلھا من التأثیر  بتتبعھا وجمعھا وتحقیق ثبوتھا

  . اختلاف العلماء كثیراً

  ـ معرفة علم أصول الفقه .٤   

  . ھذا العلم القاعدة العظمى للمجتھد للتوصل إلى الأحكام  
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، فھtو بجمیtع تفاصtیل أنواعtھ      وتقدم فtي ثنایtا ھtذا الكتtاب مtا یtدرك بtھ ذلtك           

  . واجب التحصیل للمجتھد

  . ـ معرفة مواضع الإجماع ٥   

  والمقصود بھ الإجماع الصحیح الذي تقدم شرحھ ، وذلك لئلا یقضي بخلافھ.    

، فلttھ أن یضttرب  ومttا یبقttى بعttد ھttذه الشttروط فضttلة ولttیس بttلازم للمجتھttد     

، خاصة آراء المجتھدین من السلف فtي القtرون الفاضtلة     بنصیھ منھا كما یشاء

، كمtا یحسtن بtھ     وأدبtھ  ، ویعرف الخلاف لینظر أسالیبھم في النظر والاستنباط

أن یعرف رأي من سبقھ من العلماء المجتھدین في المسtائل التtي یتعtرض لھtا،     

، كما یحسن بھ أن یكون لtھ   ویتحرى أقوالھم قبل المصیر إلى وفاقھا أو خلافھا

  . نظر في الشعر والأدب لترویض اللسان بلغة العرب

     tاعده فtث،   كما یحسن بھ أن یعرف مباديء في الحساب تسtاب المواریtي حس

  . ویمكن أن یعود فیھا إلى من یحسنھا فیما یتعلق بالحساب المحض

، كالطttب  أمttا فنttون العلttم الخارجttة عttن العلttوم الشttرعیة ومttا یلتصttق بھttا         

، وإن عtرض للمجتھtد    فلا صلة لھا بالاجتھاد ، والھندسة والزراعة والصناعة

، ویعتمtد   یرجع إلى أھلھا یسtألھم من الحوادث ما یحتاج إلیھا فیھ فإنھ یكفیھ أن 

   . قولھم


 



١٦٥           ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                              

المtراد بtذلك   و ، أو مجمtع علیھtا   أن تكون ھذه المسألة غیر منصtوص :  أولاً   

  . ألا یوجد في المسألة نص أصلاً

، إذ جعtل الاجتھtاد مرتبtة     المشtھور  tالشرط حدیث معاذ والدلیل على ھذا    

  . متأخرة إذا لم یوجد كتاب ولا سنة

   ttحابة   وقttنھج الصttان مttد كy   مttاب ثttي الكتttر فttم    النظttاع ثttم الإجمttنة ثttالس

  . الاجتھاد

  . ومعلوم أن الاجتھاد یكون ساقطًا مع وجود النص    

  :  قال ابن عبد البر   

النصttوص فttي حttین نttزول   م بttاب اجتھttاد الttرأي علttى الأصttول عنttد عttد   "    

  ١ ."  النازلة

  :  وقال الخطیب البغدادي أیضا   
  ٢ " . باب في سقوط الاجتھاد مع وجود النص"     

  :  وقال ابن القیم   

 ، فصttل فttي تحttریم الإفتttاء والحكttم فttي دیttن االله بمttا یخttالف النصttوص         "    

   ٣" ذلكوسقوط الاجتھاد والتقلید عند ظھور النص وذكر إجماع العلماء على 

                                                 
  . ٢/٥٥جامع بیان العلم وفضلھ " لابن عبد البر  انظر : " ١
  .  ١/٢٠٦انظر : " الفقیھ والمتفقھ "  ٢
  . ٢/٢٧٩"  إعلام الموقعین انظر : " ٣
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  محtتملاً  – إن ورد فیھtا نtص   -: أن یكون النص الوارد في ھذه المسألة  ثانیاً   

فقtد   " ، لا یصzلین أحzد العصzر إلا فzي بنzي قریظzة      : "  rكقولھ  ، قابلاً للتأویل

فھم بعض الصحابة من ھtذا الtنص ظtاھره مtن الأمtر بصtلاة العصtر فtي بنtي          

نص الحث على المسارعة في السیر ، وفھم البعض من ال قریظة ولو بعد وقتھا

ولttم یعنttف  ، علttى الفttریقین مttا فھttم  rولttم ینكttر  مttع تأدیttة الصttلاة فttي وقتھttا 

  . الطرفین على ما فعل

  :  قال الشافعي   

فtي كتابtھ أو   : كل ما أقام االله بtھ الحجtة    ؟ قلت فما الاختلاف المحرمقال :  "   

مtن  ، ومtا كtان    فیtھ لمtن علمtھ    لم یحل الاختلافُ اًبین اًعلى لسان نبیھ منصوص

، فذھب المتtأول أو القtایس إلtى معنtى یحتملtھ       اًذلك یحتمل التأویل ویدرك قیاس

ق علیttھ ضttیق  : إنttھ یضttی  ، لttم أقttل  ، وإن خالفttھ فیttھ غیttره   الخبttر أو القیttاس 

  " .  الخلاف في المنصوص

بقولttھ  اًالاخttتلاف مttذموم فیمttا كttان نصttھ بینtt  وقttد اسttتدل الشttافعي علttى أن     

:  البینtة }  وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَیِّنzَةُ تعالى: { 

وَلا تَكُونzzُوا كَالzzَّذِینَ تَفَرَّقzzُوا وَاخْتَلَفzzُوا مzzِنْ بَعzzْدِ مzzَا جzzَاءَھُمُ  : {  ، وقولttھ تعttالى٤

  .١٠٥:  آل عمران}  الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

  : وقد عد ابن تیمیة ذلك من أسٍباب الاختلاف بین العلماء فقال    
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: ھtل   وتارة یختلفون في كون الدلالة قطعیة لاختلافھم في أن ذلك الحtدیث "    

فھل فیھ ما ینفtي الاحتمtال المرجtوح أو    ، ا ؟ وإذا كان ظاھر ھو نص أو ظاھر

   ١ " . ؟ لا

، فttإن الاجتھttاد   المسttألة المجتھttد فیھttا مttن مسttائل العقیttدة    : ألا تكttون  ثالثzzاً   

  . نحو الذي سبق بیانھ في القیاسوالقیاس خاصان بمسائل الأحكام على ال

  :  قال ابن عبد البر   

وھtم أھtل    -: لا خلاف بین فقھاء الأمصار وسائر أھل السنة  قال أبو عمر"    

، إلا داود بtن   ثباتtھ فtي الأحكtام   في نفي القیاس فtي التوحیtد وإ   -الفقھ والحدیث 

فtي  ومtن قtال بقولtھ فtإنھم نفtوا القیtاس        ، لف الأصبھاني ثم البغداديعلي بن خ

  ٢ ."  التوحید والأحكام جمیعاً

مttن أنttواع الttرأي المtذموم باتفttاق سttلف الأمttة الttرأي المتضttمن   وعtد ابttن القttیم 

عھا أھtل البtدع   التي وضt تعطیل أسماء الرب وصفاتھ وأفعالھ بالمقاییس الباطلة 

  . والضلال

وعtھ فtي   ، أو مما یمكن وق : أن تكون المسألة المجتھد فیھا من النوازل رابعاً   

أمtا اسtتعمال الtرأي قبtل نtزول الواقعtة والاشtتغال         ، الغالب والحاجة إلیھ ماسة

، فھzو ممzا كرھzھ جمھzور      بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في ذلك

  لما یلزم الوقوف علیھ من  وتركاً، ذلك تعطیلاً للسنن واعتبروا ، أھل العلم 

                                                 
  . ٠٢/٢٥٩مجموع الفتاوى "  انظر : " ١
  . ٢/٧٤جامع بیان العلم وفضلھ "  انظر : " ٢
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  ١ . االله عز وجل ومعانیھ كتاب

مzن   إن أعظzم المسzلمین جرمzاً   : "  rبقولtھ   وقد استدل الجمھtور علtى ذلtك      

  ٢ ."  سأل عن شيء لم یحرم فحرم من أجل مسألتھ

وكثzzرة  ، ، وإضzzاعة المzzال : قیzzل وقzzال إن االله كzzره لكzzم ثلاثzzا : "  rوقولttھ    

  ."  السؤال

  :  قال ابن القیم   

عمtا یtنفعھم   ـr   tأي النبtي  ـ یسtألونھ     ـ   yة أي الصحابـ ولكن إنما كانوا  "    

، بل كانت ھممھم  ، ولم یكونوا یشتغلون بتفریع المسائل وتولیدھا من الواقعات

ل ، وقد قا مقصورة على تنفیذ ما أمرھم بھ فإذا وقع بھم أمر سألوا عنھ فأجابھم

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشzْیَاءَ إِنْ تُبzْدَ لَكzُمْ تَسzُؤْكُمْ وَإِنْ     : {  االله تعالى

تَسْأَلُوا عَنْھَا حِینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكzُمْ عَفzَا االلهُ عَنْھzَا وَاللzَّھُ غَفzُورٌ حَلzِیمٌ * قzَدْ        

  .١٠٢، ١٠١:  المائدة}  مْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِھَا كَافِرِینَسَأَلَھَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُ

، بل لا ینبغي للعبد أن یتعرض للسؤال عمtا إن بtدا    ولم ینقطع حكم ھذه الآیة   

  " .  ا أمكنھ ویأخذ بعفو االله، بل یستعفي م لھ ساءه

، أو  لا تقttع نبغttي لttھ أن یبحttث ابتttداء فttي مسttألة  فعلttم بttذلك أن المجتھttد لا ی    

،  ، فھzذه قضzیة أخzرى    ، لكن إن سئل عن مسألة من ھذا القبیzل  وقوعھا نادر

  . لعل الكلام علیھا ألیق بمسائل الفتوى
                                                 

امع جz  ، و"١/٦٩"  إعلام المzوقعین  ، و"٢/١٣٩"  جامع بیان العلم وفضلھ انظر : " ١
  . ٤/٥٨٤"  شرح الكوكب المنیر ، و"١/٢٤٠"  العلوم والحكم

  متفق علیھ .  ٢
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  ما یمتنع فیھ الاجتھاد( مسألة ) :   

مما تقدم ذكره في توضیح معنى الاجتھاد والمجتھد دال على حصر الاجتھاد    

، أمtا القضtایا    ى فیھ مجال للنظtر ، فیبق بت بھ نصوص الكتاب والسنةثفیما لم ت

والأحكام التي قطعت فیھا النصوص فالأصل فیھا التوقف عند الtنص مtن غیtر    

، وعلیtھ فیخtرج مtن الاجتھtاد أمtور،       زیادة ولا استدراك ولا وجtھ مtن التغییtر   

  : ھي

   ١ ttدـzzة العقائttا توقیفیttي كلھttن  : فھttنى مttماء الحسttتقاق الأسttع اشttذا امتنttولھ ،

سttان نفسttھ فttي كتابttھ وعلttى ل سttمي، فttإن االله تعttالى ھttو الttذي  صttفات الأفعttال

  ، ، ولسنا نtدرك الحسtن فیھtا لیصtح لنtا القیtاس       بما شاء من الأسماء rرسولھ 

،  ولا مھلكtاً  ، ولا مtاكراً  ولا غاضtباً  ولا سtاخطاً  : راضtیاً  فلا یسمى االله تعالى

،  السttخط، و الرضttي:  مttن صttفات فعلttھ   ولا غیttر ذلttك مttن الأسttماء اشttتقاقاً   

  . ، والإھلاك ، والمكر والغضب

 ، كقول من قtال  كما یمتنع القیاس لصفاتھ بصفات خلقھ بأي وجھ من الوجوه   

إنھ : "  قال في المسیح الدجال r، استلالا بأن النبي  على التثنیة " الله عینان" 

: زوال حاسtة البصtر فtي     والعور في اللغة،  ١"  أعور، وإن ربكم لیس بأعور

، فھذا القول زیzادة علzى الأدلzة بتفسzیر اسzتفید مzن العzرف فzي          العینین إحدى

، وإثبzات لازمzھ یجzب أن     ، وإنما نفى الحzدیث عzن االله تعzالى العzور     المخلوق

 ، فیوقف ، والنص إنما جاء بإثبات كمال البصر الله رب العالمین یكون بالنص

                                                 
  متفق علیھ .  ١
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لھ " ، ولا یقال  تعالى ، وتثبت الله العین كما أخبر عن نفسھ عنده من غیر زیادة

  . ، إلا في حدیث موضوع في النصوص لعدم ورود ذلك صریحاً " عینان

، كفtرض   وھtو مtا انعقtد إجمtاع الأمtة علیtھ       : ضzرورة  بحكمzھ  المقطzوع ـ ٢   

، وحرمtة الزنtا والسtرقة وشtرب الخمtر وقتtل        الصلاة والزكاة والصیام والحج

حكمtت علtى مtا علtم للكافtة مtن       ، فtإن ھtذه وشtبھھا شtرائع أ     النفس بغیtر الحtق  

  . ، لا تقبل الاستنباط في ھذا الجانب المعلوم منھا أحكامھا

كألفاظ الخاص التي ھي نصtوص قطعیtة    : ودلالتھ نقلھ بصحة المقطوعـ ٣   

، وفttرائض  ، مثttل تحدیttد عttدد الجلttدات فttي الزنttا والقttذف   علttى مttا وردت بttھ 

  . ، ونحو ذلك الورثة

، المtراد  "  لا اجتھاد فtي موضtع الtنص   " :  یقال فیھا وھذه الأنواع ھي التي   

  . ، لا مطلق النص بھ النص القطعي في ثبوتھ ودلالتھ

تجزؤ الاجتھاد .( فائدة ) :    

، أو  : القttدرة علttى الاجتھttاد فttي بعttض المسttائل دون بعttض بzzذلك المقصzzود   

  : ، اختلف العلماء في جواز ذلك على قولین بعض الأبواب دون بعض

، فttیمكن أن یجتھttد الإنسttان بأحكttام المناسttك لإحاطتttھ    یقبttل التجttزؤ:  الأول   

، ومنttذ عھttد الصttحابة كttان ھttذا شttائعا فttي    ، دون سttائر الأحكttام وعنایتttھ بھttا

  . المجتھدین

،  ، لأن الاجتھاد ملكة تحصل للمجتھzد بجمعzھ لآلات معینzة    لا یقبلالثاني :    

  . النظر في أي مسألة وھذه الآلات إذا اجتمعت تمكن بھا من
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، فtإن مtن أمكنtھ الاجتھtاد فtي المناسtك لزمtھ فیtھ          وأظھر القولین ھtو الثtاني     

، ولtیس المقصtود    ، فإذا وجدت فیھ كان لھ الاجتھاد في سواھا شروط الاجتھاد

، إنمtا المجتھtد مtن أمكنtھ أن یجتھtد       بالمجتھد أن یكون قد اجتھد في كtل قضtیة  

  . لاجتھادفي كل قضیة لتملكھ لآلة ا

، لا  ھذا مع أن المجتھد قtد یتوقtف عtن الجtواب لعtدم ظھtور وجtھ الحكtم لtھ            

، وقد حصل من ھذا شيء كثیر لكثیر من  لنقص في الآلة أو قصور في الشرط

  . أئمة الأمة المقتدى بھم في الدین

  ١ . لا یجوز أن یخلو عصر عن قائم الله بحجتھ -١( تنبیھات ) :   

 ذكر الروایtة أن االله تعtالى  " :  ب البغدادي لھذه المسألة بقولھوقد بوب الخطی   

لا تزال : "  rك قولھ . ومن الأدلة على ذل٢ "  لا یخلي الوقت من فقیھ أو متفقھ

، حتzى یzأتي أمzر     ، لا یضzرھم مzن خzذلھم    طائفة من أمتي ظاھرین على الحق

  ٣ " . االله وھم كذلك

مة على رأس كل مائة سنة من یجzدد لھzا   إن االله یبعث لھذه الأ" :  r وقولھ   

  ٤ ."  دینھا

ومن المتفق علیھ أن ھذه الأمة معصومة عzن إضzاعة الحzق أو جھzل نzص         

  ،  ، أما بالنسبة لبعضھم فقد یخطئ العام ، بالنسبة لجمیع العلماء محتاج إلیھ
                                                 

شzzرح  ، و"٢/٢٧٦"  المzzوقعین إعzzلام ، و"١/١٤٣"  مفتzzاح دار السzzعادة  انظzzر : " ١
  .٧/٥٨٠"  أضواء البیان ، و"٤/٥٦٤"  الكوكب المنیر

  .١/٣٠"  الفقیھ والمتفقھ انظر : " ٢
  ) . ٤٢٩١صحیح : أخرجھ أبي داود رقم : (  ٣
  ) .  ٥٩٩صحیح : صححھ الألباني في " السلسلة الصحیحة " رقم : (  ٤
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  . یجھل العالم النص أو

، لttزم أن یقttوم بھttذا  فttإذا ثبttت أن الحttق لا یمكttن أن یضttیع عttن عامttة الأمttة    

  . الحق قائم واحد على الأقل

، إذا التزم فzي ھzذا    أن الخلاف في المسائل الاجتھادیة فیھ رحمة بالأمة -٢   

  . الخلاف بالشرع

  :  قال ابن تیمیة   

والنزاع في الأحكام قد یكون رحمةً إذا لم یُفtضِ إلtى شtر عظtیم مtن خفtاء       "    

: سمھ كتاب  فقال أحمد  ماه كتاب الاختلاف،س اً، ولھذا صنف رجل كتاب الحكم

، وقد یكون من رحمة االله ببعض الناس  ، وأن الحق في نفس الأمر واحد السعة

لا : {  ، ویكttون مttن بttاب قولttھ تعttالى  خفttاؤه لمttا فttي ظھttوره مttن الشttدة علیttھ  

  ١ .١٠١:  المائدة} تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 

  ٢ : من الأحكام المترتبة على المسائل الاجتھادیة -٣    

  . أنھ لا یجوز الإنكار على المخالف، فضلاً عن تفسیقھ أو تأثیمھ أو تكفیره -أ    

  . المحجة وإیضاحأن سبیل الإنكار إنما یكون ببیان الحجة  -ب    

  . قولھ بإتباعأن المجتھد لیس لھ إلزام الناس  - جـ    

                                                 
   . ١٤/١٥٩مجموع الفتاوى "  انظر : " ١
  . ٢٠/٢٠٧مجموع الفتاوى "  : " انظر ٢
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، ثttم  أحttد القttولین إذا تبینttت لttھ صttحتھ تھttد یجttوز لttھ اتبttاعأن غیttر المج - د   

  . یجوز لھ تركھ إلى القول الآخر اتباعًا للدلیل

لا یصح للمجتھد أن یقطع بصواب قولھ وخطأ من خالفtھ فیمtا إذا كانtت     -ـ ھ   

  . المسألة محتملة

ان أن الخلاف في المسائل الاجتھادیة لا یخرج المختلفین مtن دائtرة الإیمt    -و   

  . r ورسولھ إذا ردوا ما تنازعوا فیھ إلى االله

، ولا یجوز لھ ترك ذلك  أن المجتھد یجب علیھ اتباع ما أداه إلیھ اجتھاده - ز   

، فیصttح أن یttرد عttن المجتھttد قttولان    إلا إذا تبttین لttھ خطttأ مttا ذھttب إلیttھ أولاً  

  . متناقضان في وقتین مختلفین لا في وقت واحد

، وذلtك إذا اتقtى    مسائل الاجتھاد بین الأجtر والأجtرین  أن المجتھد في  -ص    

  االله في اجتھاده.

، بمعنى أنھ لا یقطع فیھا بصحة  أن المسائل الاجتھادیة ظنیة في الغالب - ط   

، لكtن قtد توجtد مسtائل یسtوغ فیھtا الاجتھtاد وھtي قطعیtة           ھذا القtول أو خطئtھ  

یخالف الصواب دون تعمد، ، وذلك أن المجتھد قد  ، یجزم فیھا بالصواب یقینیة

  . ، فلا طعن على من خالف في مثل ذلك إما لتعارض الأدلة أو خفائھا

، لzzzزم التفریzzzق بzzzین  تخصzzzھا إذا علzzzم أن للمسzzzائل الاجتھادیzzzة أحكامzzzاً -٤   

  . المسائل الاجتھادیة والمسائل الخلافیة

      zر الاجتھادیzة غیzن   ةإذ یجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافیzكم ،

  .اً شائع ، أو إجماعاً خالف في قول یخالف سنة ثابتة
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 وكذلك یجب الإنكار على العمل المخالف للسtنة أو الإجمtاع بحسtب درجtات       

  ١ . إنكار المنكر

  ٢ : من أسباب الخلاف بین العلماء ـ ٥    

  . ألا یكون الحدیث قد بلغ الواحد منھم -أ    

  . كنھ لم یثبت عنده، ل أن یكون الحدیث قد بلغھ -ب    

  . ، لكن نسیھ أن یكون الحدیث قد بلغھ وثبت عنده -جـ    

  . اعتقاده ألا دلالة في الآیة أو الحدیث -د    

، لكنھ یعتقد أن تلك الدلالة قد عارضtھا   اعتقاده أن دلالة النص صحیحة -ـ ھ   

  . ما یدل على ضعف النص أو نسخھ أو تأویلھ

  : مس للعلماء في اختلافاتھممن الأعذار التي تلت -٧    

، بل إن تطرق الخطأ لرأي العtالم أكثtر مtن تطرقtھ      أنھم لیسوا معصومین -أ   

  ٣ .الله رسول ا؛ إذ كل أحد یؤخذ من قولھ ویترك إلا  إلى الأدلة الشرعیة

بحسtب مtنح    ، فtإن إدراك الكtلام وفھtم وجوھtھ     تفاوت المدارك والأفھtام  -ب   

  . االله سبحانھ ومواھبھ

  . لم تكن لأحد من ھذه الأمة rأن الإحاطة بحدیث رسول االله  - جـ    

                                                 
  . ٣/٢٨٨إعلام الموقعین "  انظر : " ١
 ، و" ٢٠/٢٣٣" ( مجمzzzzzzzوع الفتzzzzzzzاوى ، و" )٣٣٠ص : " ( الرسzzzzzzzالة انظzzzzzzzر : " ٢

  . ٢/٥٢٠"  الصواعق المرسلة
  .  ٢/٩١جامع بیان العلم وفضلھ "  انظر : " ٣
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،  أن ترك السنة ومخالفھا لا یثبت عن أحtد مtن العلمtاء إلا بسtبب ولعtذر      - د   

  . م متفقون على وجوب اتباع السنة، وأنھ لما علم من عدالتھم وإمامتھم

: أن  فمtن ذلtك   ، رافات في نسبة المذاھب إلى أھلھاحصول بعض الانح -ـ ھ   

، أو  یكون ھذا القول لم یقلھ الإمام وإنما ھو قول لtبعض المتtأخرین مtن اتباعtھ    

، أو قالھ الإمام فزیtد علیtھ أو أن یفھtم مtن      قالھ الإمام وغلط بعض أصحابھ فیھ

، أو أن یكtون   ولtیس كtذلك   اًأو مطلقt  اً، أو یجعtل كلامtھ عامt    كلامھ ما لم یtرده 

م یقtل مtع كtون    ، أو أنtھ لt   تمسكون بالقول المرجtوح عنھ في المسألة اختلاف فی

  ١ . ، أو أنھ قد قال وأخطأ قل عنھلفظھ محتملاً لما ن

@    @    @    @    @  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٧/٥٧٦، و " أضواء البیان "  ٢٠/١٨٤مجموع الفتاوى "  انظر : " ١
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  دــــالتقلي

` 

وھي ما تضعھ المtرأة   ، والقلادة معروفة : جعل القلادة في العنق لغة التقلید   

    ١ . في عنقھا

  . ھو اتباع قول الغیر من غیر معرفة دلیلھ:  اواصطلاح    

  ٢ويمكن بیان ھذا التعريف في الآتي :    

والسنة والإجمtاع فtلا    ، أما الأخذ بالكتاب أن التقلید ھو الأخذ بقول الغیر -١   

  . ، فیكون المراد من قول الغیر اجتھاده وإنما ھو اتباع اًیسمى تقلید

، وھذا إنما یتأتى من العtامي   م معرفة الدلیلأن التقلید لا یكون إلا مع عد -٢   

  . المقلد الجاھل الذي لا قدرة لھ ولا نظر لھ في الأدلة

إن تبttین لttھ  أمttا مttن لttھ القttدرة علttى النظttر فttي الأدلttة فttإن أخttذه بقttول الغیttر    

دون  ، أمtا إن أخtذ بقtول الغیtر     ، بل ھذا ترجیح واختیtار  اًصوابھ لا یكون تقلید

، ولا یعذر مzع القzدرة كمzا     على النظر فھو مقلد كونھ قادراً نظر في الأدلة مع

  . سیأتي

                                                 
  ) . ٥١٢المصباح المنیر " ( ص :  انظر : " ١
نزھzzzة  ، و"٣٥/٢٣٣"  مجمzzzوع الفتzzzاوى  ، و"٢/٤٥٠"  روضzzzة النzzzاظر  انظzzzر : " ٢

ص  " ( مzذكرة الشzنقیطي   و"،  ٧/٤٨٥"  أضواء البیان و"،  ٢/٤٥٠"  الخاطر العاطر
:٣١٤ ( .  
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، فمtا جtاز فیtھ الاجتھtاد مtن المسtائل        موضع التقلید ھو موضع الاجتھtاد  -٣   

  . ، وما حرم فیھ الاجتھاد حرم فیھ التقلید جاز فیھ التقلید

رجح أو ، ولttیس لttھ أن یtt  ، یلزمttھ تقلیttده  والمقلttد تttابع للمجتھttد فttي اجتھttاده     

،  اً، لtذلك سtاغ تسtمیة التقلیtد تقلیtد      ؛ إذ لا قدرة لھ علtى ذلtك   یصوب أو یخطئ

  . فكأن المقلد وضع أمره وفوضھ إلى المجتھد كالقلادة إذا جعلت في العنق

` 

التقلید جملة جائز للعامة الذین لا قtدرة لھtم علtى النظtر فtي الأدلtة واسtتنباط           

  . الأحكام منھا

  :  قال ابن عبد البر   

، وأنھtم المtرادون بقtول     ولم تختلف العلماء أن العامة علیھtا تقلیtد علمائھtا   "    

، ٤٣:  النحtttل}  فَاسzzzْأَلُوا أَھzzzْلَ الzzzذِّكْرِ إِنْ كُنzzzْتُمْ لا تَعْلَمzzzُونَ  : {  االله عtttز وجtttل

ا وأجمعوا علtى أن الأعمtى لا بtد لtھ مtن تقلیtد غیtره ممtن یثtق بمیtزه بالقبلtة إذ           

 ، فكذلك من لا علtم لtھ ولا بصtر بمعنtى مtا یtدین بtھ لا بtد لtھ مtن           أشكلت علیھ

  ١ ."  تقلید عالمھ

  :  وقال ابن تیمیة   

، والتقلیzد جzائز    والذي علیھ جماھیر الأمة أن الاجتھاد جائز فzي الجملzة  "    

  ، ولا   ویحرمون التقلید،  ، ولا یوجبون الاجتھاد على كل أحد   في الجملة

                                                 
  .  ٢/١١٥انظر : " جامع بیان العلم وفضلھ "  ١
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  ١ ."  لید على كل أحد ویحرمون الاجتھادالتق بونیوج

  ٢ .، ومنھ ما لیس بجائز فمنھ ما ھو جائز ید على وجھ التفصیلأما حكم التقل    

  : أما التقلید الجائز فھو ما تحققت فیھ الشروط الآتیة    

، أمttا  r ورسttولھ عttن معرفttة حكttم االله اً، عttاجز أن یكttون المقلttد جttاھلاً -١   

الاجتھاد فالصحیح أن یجوز لھ التقلید حیث عجز عtن الاجتھtاد إمtا    القادر على 

،  ، وإمtا لعtدم ظھtور دلیtل لtھ      ، وإما لضtیق الوقtت عtن الاجتھtاد     لتكافؤ الأدلة

  . د وانتقل إلى بدلھ وھو التقلیدفإنھ حیث عجز سقط عنھ وجوب الاجتھا

  . الاجتھاد من أھل الدین والصلاحأن یقلد من عرف بالعلم و -٢    

یظھttر لtھ أن قtول غیtر مقلttده أرجtح مtن قttول       نیتبtین للمقلtد الحtق وأ    نأ -٣   

، أما إن تبین لھ ذلك أو عرف الحق وفھم الدلیل فإن التقلید والحالtة كtذلك    مقلده

  . واجب علیھ اتباع ما تبینت صحتھلا یجوز بل ال

  . مةلنصوص الشرعیة أو لإجماع الأألا یكون في التقلید مخالفة واضحة ل -٤    

، بtل علیtھ أن یتحtرى     ألا یلتزم المقلد مذھب إمام بعینtھ فtي كtل المسtائل     -٥   

  . ، ویتقي االله ما استطاع للصواب ، ویتبع الأقرب الحق

عzzن  للzzرخص وبحثzzاً  ألا یتنقzzل بzzین المzzذاھب تتبعzzاً   -فzzي المقابzzل   -وعلیzzھ    

  . الأسھل على نفسھ والأقرب لھواه

  
                                                 

  . ٢٠/٢٠٣موع الفتاوى " انظر : " مج ١
  . ٢٠/١٨انظر : " مجموع الفتاوى "  ٢
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  : ، منھا فھو أنواعوأما التقلید المذموم     

، قtال   ، وعtدم الالتفtات إلیtھ اكتفtاءً بتقلیtد الآبtاء       الإعراض عما أنزل االله -١   

وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجzَدْنَا عَلَیzْھِ آبَاءَنzَا    : {  تعالى

    ١ . ٢١:  لقمان} ى عَذَابِ السَّعِیرِ أَوَلَوْ كَانَ الشَّیْطَانُ یَدْعُوھُمْ إِلَ

وَلا تَقzْفُ  : {  ، قال تعtالى  تقلید من لا یعلم المقلد أنھ أھل لأن یؤخذ بقولھ -٢   

  . ٣٦:  } الإسراءمَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ 

  من كان ذلك المعارض اً، كائن r ورسولھ تقلید قول من عارض قول االله -٣    

  .٣:  الأعراف}  تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَاءَ وَلا: {  قال تعالى

   . د بعد وضوح الحق ومعرفة الدلیلالتقلی -٤    

  . حاجةتقلید المجتھد القادر على الاجتھاد مع اتساع الوقت وعدم ال -٥    

  . تقلید مجتھدٍ واحدٍ بعینھ في جمیع اجتھاداتھ -٦    

` 

،  ، وأحمد بtن حنبtل   ، والشافعي ومالك بن أنس ، حنیفة : أبو ة الأربعةالأئم   

، كتttب االله تعttالى لھttم القبttول فttي  ، مttن سttادة الأمttة وأعttلام الأئمttة رحمھttم االله

  ، وجعلھم قدوة للأنام على مر العصور في فروع الشریعة نفوس أھل الإسلام

اعzzي وابzzن وزوالأ كمzzا جعلھzzم مzzع إخzzوانھم مzzن أمثzzالھم مzzن الأئمzzة كzzالثوري  

  . والحمیدي وإسحاق بن راھویھ وغیرھم أئمة الناس في أصول الشریعة عیینة
                                                 

  . ٢/١٨٧، و " إعلام الموقعین "  ٢/١١٠انظر : " جامع بیان العلم وفضلھ "  ١
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، ولكtن االله تعtالى قtیض لھtم      على ھؤلاء الأربعة ولم یكن الاجتھاد مقصوراً   

، كما أن التألیف من بعضھم في الفقھ  من الأصحاب من قاموا بفقھھم ومسائلھم

  . فظ مذاھبھمح بكمالك والشافعي كان من أسبا

  ھ بمثابة الشtریعة المعصtومة  بوما قصد واحد من ھؤلاء السادة أن یكون مذھ   

، بtل أرادوا النصtیحة    ولا قصد واحد منھم أن یحمل الناس على رأیھ واجتھاده

، وبقیtت مtذاھبھم وآراؤھtم فtي      لأھل الإسلام بما آتاھم االله من آلة الفقھ والنظر

  . اعتبارھم صوابا یحتمل الخطأ

لكن لما وجد من جاء بعدھم من علماء الأمة تدوین المسائل وتوضیح الدلائل     

مtا لا ینقضtي مtن     وتأصtیلاً  ، فوقع من العنایة بمسtائلھم تفصtیلاً   بنوا على ذلك

  . سعتھ العجب

وكان الأمر حتى في حق من بلغ رتبة الاجتھاد من أتبtاعھم أن تخرجtوا مtن       

صار من أراد تلقي علوم الفقtھ لا یسtتغني عtن    ، و مدارسھم ونھلوا من علومھم

  . ، وإن فاتتھ علومھم فقد فاتھ خیر كثیر سلوك سبیلھم والانتفاع بھم

لكttن لا یرتضttیھ الأئمttة أنفسttھم أن  ، ولttیس فttي ھttذا الttذي علمttت شttيء یttذم     

، بل إن النص بضدھا یقبل النسخ والتأویل كما  تجعل آراؤھم بمنزلة النصوص

، أو أن یوجtب الالتtزام بھtا دون غیرھtا وحtرم       متعصtبین صرح بذلك بعض ال

فzzي تفریzzق المسzzلمین   ، أو أنھzzا تكzzون سzzبباً  النظzzر فzzي أدلzzة الكتzzاب والسzzنة  

، أو أن یجعzل   فیجعل في المسجد الحرام فzي فتzرة مzن الzزمن أربعzة محاریzب      

، وأمzور سzوى ذلzك     من فروع المذھب بطلان الصzلاة للحنفzي خلzف الشzافعي    
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، وأمttور سttوى ذلttك مttن الزیttغ     لضttلال للحنفttي خلttف الشttافعي  وا مttن الزیttغ 

من العلماء  ، مما جعل كثیراً والضلال والخروج عن الھدى والصراط المستقیم

مtن   ھم كثیtراً رو، فجtرأ ھtؤلاء بtد    یشنعون على التقلید والمذھبیة غایtة التشtنیع  

سtلك  وھكtذا الشtأن فtي كtل م    ،   الجھال على الكtلام فtي أحكtام الtدین بغیtر علtم      

  . یجاوز الاعتدال

،  ، وعtامي مقلtد   ، عtالم مجتھtد   : أن الناس كمtا تقtدم صtنفان    القول حاصلو   

، وأمtا المقلtد فإنtھ     على الاجتھاد فأما المجتھد فقد امتنع علیھ التقلید ما دام قادراً

، ولا یتقیttد بمttذھب مttن   مttأمور بسttؤال مttن یقttدر علttى سttؤالھ مttن أھttل العلttم    

مذھبttھ مttذھب مttن " :  نمttا ھttو كمttا یقttول بعttض العلمttاء ، وإ المttذاھب الأربعttة

  . ، وعلى ھذا أكثر أھل العلم" یستفتیھ

لكن التتلمذ لمtن یقصtد تحصtیل آلtة الاجتھtاد علtى مtذھب مtن ھtذه المtذاھب              

لمtا یحقtق مtن المصtالح      ؛ نظtراً  لأجل ما وقع من العنایtة بھtا مشtروع صtحیح    

، فtإن كtان فtي مراحtل      تھ تقلیtداً ، ولا ضtرورة لتسtمی   العظیمة في مراتب العلم

، ولtھ حtال یشtبھ     العلم فلھ بعض الحال یشبھ العامي فیأخtذ حكمtھ المtذكور آنفtاً    

  . المجتھد فیأخذ حكمھ كذلك

، فشرط جوازه أن لا  أما الانتساب بسبب التلقي إلى واحد من ھذه المذاھب   

  . یقترن بعصبیة

  :  قال الشیخ الشنقیطي   
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، من الأربعة وغیرھم ھtو موقtف   ـ   رحمھم االلهـ نا من الأئمة  اعلم أن موقف"    

  ، وتعظیمھم وإجلالھم ، وھو موالاتھم ومحبتھم سائر المسلمین المنصفین منھم

، واتبttاعھم فttي العمttل بالكتttاب  والثنttاء علttیھم بمttا ھttم علیttھ مttن العلttم والتقttوى 

، وتtرك   على الحtق ، وتعلم أقوالھم للاستعانة بھا  والسنة وتقدیمھما على رأیھم

  . ما خالف الكتاب والسنة منھا

، وقttد  ، فالصttواب النظttر فttي اجتھttادھم فیھttا أمttا المسttائل التttي لا نttص فیھttا   

  وتقوى منا اً؛ لأنھم أكثر علم یكون اتباع اجتھادھم أصوب من اجتھادنا لأنفسنا

وطھا ولكن علینا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضي االله وأح

:  ، وقtال "  كدع ما یریبك إلى ما لا یریب: "  rما قال ، ك وأبعدھا من الاشتباه

  ١ ."  فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعرضھ" 

،  وحقیقة القول الفصل في الأئمة رحمھم االله أنھم من خیtار علمtاء المسtلمین      

جtر الاجتھtاد   ، فكل ما أصابوا فیھ فلھtم فیtھ أ   وأنھم لیسوا معصومین من الخطأ

، معذورون فtي   ، وما أخطئوا فیھ فھم مأجورون فیھ باجتھادھم وأجر الإصابة

، لا یلحقھtم ذم ولا عیtب ولا نقtص فtي      ، فھم مأجورون على كtل حtال   خطئھم

  . ذلك

  . حاكمان علیھم وعلى أقوالھم كما لا یخفي r ولكن كتاب االله وسنة نبیھ    

  ممن یعتقد أقوالھم مغنیة عن كتاب االلهفلا تك ممن یذمھم وینتقصھم، ولا     

                                                 
  متفق علیھ . ١
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  ١ ."  سنة رسولھ أو مقدمة علیھماو

  ولتقریب ھذا الموقف أحب أن ألقي الضوء على بعض الأمور :  &    

اعلم أن الأئمة ـ رحمtھ االله ـ لیسtوا معصtومین ، وكtل مtن الأئمtة أخtذت               `

  علیھ مسائل ، قال العلماء : إنھ خالف فیھا السنة .

،  لإمام أبو حنیفة ـ رحمھ االله ـ وھو أكثرھم فtي ذلtك لأنtھ أكثtرھم رأیtاً       فھذا ا   

یتttرك العمttل بحttدیث القضttاء بالشttاھد والیمttین فttي الأمttوال ، وبحttدیث تغریttب 

  الزاني البكر وغیر ذلك . 

وأخِذ على مالك إنكاره صtیام السtت مtن شtوال ، واستحسtانھ صtیام الجمعtة           

    ttھ السttم یبلغttھ لttرداً ، لأنttو مفttار     ولttدیث خیttل بحttك العمttرك مالttا ، وتttنة فیھم

  المجلس ، وھو متفق علیھ ! إلى غیر ذلك . 

وأخذ على الشافعي ـ رحمھ االله ـ قولھ بنقض الوضوء من مجرد لمس المtرأة      

  بدون حائل ، مع ورود ما یخالفھ في السنة ، على أن لھ أجوبة علیھا .

احتیاطtاً لرمضtان ، مtع ورود     وأخذ على أحمد ـ رحمھ االله ـ صوم یوم الشك   

  النص بالنھي عن صومھ وغیر ذلك .

ولیس المقصود ھنا انتقاص الأئمة وعیبھم فیمtا أخtذ علtیھم ، لأنھtم ـ رحمtھ           

ثzم اجتھzدوا    rاالله ـ بذلوا وسعھم في تعلم ما جاء عن االله على لسان رسzولھ   

خطzئ مzنھم   بحسب طاقاتھم ، فالمصیب منھم لھ أجر اجتھاده وإصzابتھ ، والم 

 مzzأجور فzzي اجتھzzاده معzzذور فzzي خطzzأه ، وإنمzzا قصzzدنا مzzع الاعتzzراف بعظzzم      
                                                 

  . ٧/٥٥٥انظر : " أضواء البیان "  ١
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یجttب تقttدیمھا علttى أقttوالھم ،   rمنttزلتھم أن نبttین أن كتttاب االله وسttنة رسttولھ  

  ١لأنھم غیر معصومین من الخطأ . 

یتعمtد   - المقبولین عند الأمtة قبtولا عامtاً    -علم أنھ لیس أحد من الأئمة ولیُ `   

 إنھtم متفقtون اتفاقtاً    ، دقیtق ولا جلیtل   ،في شيء من سنتھ  rول االله مخالفة رس

وعلtى أن كtل أحtد مtن النtاس یؤخtذ مtن         ، rعلى وجوب اتباع الرسtول   یقینیاً

ولكن إذا وجد لواحد منھم قول قد جtاء حtدیث   ،  r ، إلا رسول االله قولھ ویترك

  . ، فلا بد لھ من عذر في تركھ صحیح بخلافھ

  ٢ :ئمة ـ رحمھم االله ـ في ترك السنة ھي وأعذار الأ `    

  قالھ ، وھذا لھ أسباب :  r: عدم اعتقاد أن النبي  الأول    

 ، ومن لم یبلغھ الحدیث لم یكلف أن یكون عالماً ـ أن لا یكون الحدیث قد بلغھ   

وقد قال في تلtك القضtیة بموجtب ظtاھر آیtة أو       -، وإذا لم یكن قد بلغھ  بموجبھ

فقtttد یوافtttق ذلtttك  - أو موجtttب استصtttحاب ، بموجtttب قیtttاس أو ، حtttدیث آخtttر

  . ، ویخالفھ أخرى الحدیث تارة

لtبعض   : ھو الغالب على أكثر ما یوجد من أقوال السلف مخالفtاً  وھذا السبب   

  . الأحادیث

 معینzاً  ، أو إماماً فمن اعتقد أن كل حدیث صحیح قد بلغ كل واحد من الأئمة   

  . قبیحاً فھو مخطئ خطأ فاحشاً
                                                 

 .  ٥٧٦ـ٧/٥٥٦أنظر : " أضواء البیان " للشنقیطي   ١
" رفzع المzلام عzن الأئمzة الأعzلام " لابzن تیمیzة بتصzرف         ھذا الجزء مأخوذ من كتاب :   ٢

  یسیر .
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، أو محtدث   إمtا لأن محدثtھ  ،  ، لكنھ لم یثبت عنده أن یكون الحدیث قد بلغھـ    

  . أو متھم أو سیئ الحفظ ، ، أو غیره من رجال الإسناد مجھول عنده محدثھ

قطtع النظtر عtن     ، مtع  اعتقtاد ضtعف الحtدیث باجتھtاد قtد خالفtھ فیtھ غیtره        ـ    

  ، أو معھما عنtد مtن یقtول    ، أو مع غیره ، سواء كان الصواب معھ طریق آخر

  }. كل مجتھد مصیب {

مثtل   ، یخالفtھ فیھtا غیtره    اشتراطھ فtي خبtر الواحtد العtدل الحtافظ شtروطاً      ـ    

، واشttتراط بعضttھم أن  اشttتراط بعضttھم عttرض الحttدیث علttى الكتttاب والسttنة 

، واشttتراط بعضttھم انتشttار    إذا خttالف قیttاس الأصttول   یكttون المحttدث فقیھttاً  

، إلtى غیtر ذلtك ممtا ھtو معtروف        ان فیما تعم بھ البلtوى الحدیث وظھوره إذا ك

  . في مواضعھ

  . أن یكون الحدیث قد بلغھ وثبت عنده لكن نسیھـ     

  : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ، ولھذا أسباب منھا :      الثاني    

 عنده باًتارة لكون اللفظ الذي في الحدیث غری، ف عدم معرفتھ بدلالة الحدیثـ     

غیر معنtاه   تارة لكون معناه في لغتھ وعرفھو ، ومما یختلف العلماء في تفسیره

بنtاء علtى أن الأصtل     ، وھو یحملtھ علtى مtا یفھمtھ فtي لغتtھ       ، rفي لغة النبي 

بttین حقیقttة   أو متttردداً ، ، أو مجمttلاً وتttارة لكttون اللفttظ مشttتركاً   ، بقttاء اللغttة 

  . كان المراد ھو الآخر ، وإن ومجاز فیحملھ على الأقرب عنده

فzإن جھzات دلالات الأقzوال متسzعة     ،  وتارة لكون الدلالzة مzن الzنص خفیzة    ـ    

 ، وفھم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانھ جدا یتفاوت الناس في إدراكھا
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، ولا یتفطن لكون ھtذا المعنtى    ثم قد یعرفھا الرجل من حیث العموم ، ومواھبھ

  . في ذلك العام داخلاً

لا یحtیط بtھ إلا    وھذا بtاب واسtع جtداً    ، ثم قد یتفطن لھ تارة ثم ینساه بعد ذلك   

، فیفھم من الكلام مtا لا تحتملtھ اللغtة العربیtة التtي بعtث        وقد یغلط الرجل،  االله

  بھا. rالرسول 

    ttدیث ـttي الحttة فttاده أن لا دلالttھ ،  اعتقttذي قبلttین الttذا وبttین ھttرق بttأن  والف ،

  . لالةالأول لم یعرف جھة الد

، بأن یكون  ، لكن اعتقد أنھا لیست دلالة صحیحة والثاني عرف جھة الدلالة   

  أو خطtأ  ، سواء كانت في نفس الأمر صtواباً  لھ من الأصول ما یرد تلك الدلالة

، أو  أو أن المفھوم لیس بحجtة  ، مثل أن یعتقد أن العام المخصوص لیس بحجة

     ttى سttور علttبب مقصttى سttوارد علttوم الttرد لا   ببھأن العمttر المجttأو أن الأم ،

 ، أو ، أو أن المعرف باللام لا عمtوم لtھ   أو لا یقتضي الفور ، یقتضي الوجوب

، أو أن المقتضي لا عمtوم   أن الأفعال المنفیة لا تنفي ذواتھا ولا جمیع أحكامھا

، إلى غیtر ذلtك ممtا یتسtع القtول       لھ فلا یدعي العموم في المضمرات والمعاني

  . فیھ

    ttھااعـttد عارضttة قttك الدلالttاده أن تلttراد تقttت مttا لیسttى أنھttا دل علttل  ، همttمث

  ، أو الأمر المطلق بما ینفي الوجوب ، أو المطلق بمقید معارضة العام بخاص

وھو باب واسع أیضا  ، أو الحقیقة بما یدل على المجاز إلى أنواع المعارضات

  . مفإن تعارض دلالات الأقوال وترجیح بعضھا على بعض بحر خض
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أو تأویلtھ إن   ، أو نسtخھ  ، اعتقاده أن الحدیث معارض بما یدل على ضعفھـ    

، أو حtدیث   بالاتفtاق مثtل آیtة    ، بما یصلح أن یكtون معارضtاً   للتأویل كان قابلاً

  . ، أو مثل إجماع آخر

،  : أن یعتقttد أن ھttذا المعttارض راجttح فttي الجملttة     : أحttدھما وھttذا نوعttان    

، بtأن یعتقtد    وتtارة یعtین أحtدھا    ، غیر تعیین واحtد منھtا   فیتعین أحد الثلاثة من

، وقtد   ثtم قtد یغلtط فtي النسtخ فیعتقtد المتtأخر متقtدماً         ، أنھ منسوخ أو أنھ مؤول

  ، أو ھناك مtا یدفعtھ   یغلط في التأویل بأن یحمل الحدیث على ما لا یحتملھ لفظھ

، وقد لا یكtون   ، فقد لا یكون ذلك المعارض دالاً وإذا عارضھ من حیث الجملة

  . أو متنا الحدیث المعارض في قوة الأول إسناداً

فھذه الأسباب وغیرھا أكثر ما یُعذر الأمام بمخالفتھ الحدیث من أجلھ ، وھtي     

  في الحقیقة أسباب اختلافھم ـ رحمھ االله ـ . 

 بحtدیث وإذا تقرر ھذا ، فلا یجtوز لنtا أن نعtدل عtن قtول ظھtرت حجتtھ         `   
إلى قول آخر قالھ عالم یجوز أن یكون معھ  ، فة من أھل العلمصحیح وافقھ طائ

إذ تطtرق الخطtأ إلtى آراء العلمtاء أكثtر       ، ما یدفع بھ ھذه الحجة وإن كtان أعلtم  

  ، فإن الأدلة الشرعیة حجة االله على جمیع عبtاده  من تطرقھ إلى الأدلة الشرعیة

  . بخلاف رأي العالم

  ١من أقوالھم ـ رحمھم االله ـ في ذلك : وإلیك أخي القارئ ما وقفنا علیھ     

 
                                                 

   ) . ٥٧ـ٤٦" للعلامة الألباني ( ص :  rأنظر : " مقدمة صلاة النبي   ١
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فأولھم الإمام أبو حنیفة النعمان بن ثابت ـ رحمھ االله ـ وقد روي عنھ أصحابھ     

أقttوالاً شttتى ، وعبttارات متنوعttة ، كلھttا تttؤدي إلttى شttئ واحttد وھttو : وجttوب   

  المخالفة لھ فقال :  الأخذ بالحدیث ـ وترك تقلید آراء الأئمة

  ـ " إذا صح الحدیث فھو مذھبي " .    

  ـ " لا یحل لأحد أن یأخذ بقولنا ما لم یعلم من أین أخذناه " .     

  ـ " حرام على من لم یعرف دلیلي أن یفتي بكلامي " .      

  ـ وفي روایة " فإننا بشر ، نقول القول الیوم ونرجع فیھ غداً " .     

  فاتركوا قولي ". rول یخالف كتاب االله تعالى وخبر رسول االله ـ " إذا قلت ق    

 

  وأما الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ فقال :     

ـ " إنما أنا بشر أخطئ وأصیب ، فانظروا في رأیtي ، فكtل مtا وافtق الكتtاب         

  ة فاتركوه " . والسنة فخذوه ، وكل ما لم یوافق الكتاب والسن

  " .  rإلا ویؤخذ من قولھ ویترك ، إلا النبي  rـ " لیس أحد بعد النبي     

  :  بن وھباـ  وقال     

سzئل عzن تخلیzل أصzابع الzرجلین فzي        سzمعت مالكzاً   : سمعت عمzى یقzول   "   

  . لیس ذلك على الناس : فقال ، الوضوء

  . في ذلك سنة عندنا : فقلت لھ ، الناس على فتركتھ حتى خف : قال    
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حدثنا اللیث بن سعد وابن لھیعة وعمرو بtن الحtارث    : قلت ھي ؟وما  : فقال   

عن یزید بن عمرو المعافري عن أبtى عبtد الtرحمن الحبلtى عtن المسtتورد بtن        

   " یدلك بخنصره ما بین أصابع رجلیھ rرأیت رسول االله " شداد القرشي قال 

ثtم سtمعتھ بعtد     ، لا السtاعة إت بھ قط وما سمع ، ن ھذا الحدیث حسنإ : فقال   

   ١" .  مر بتخلیل الأصابعأذلك یسأل فی

 

وأمttا الإمttام الشttافعي ـ رحمttھ االله ـ فttالنقول عنttھ ذي ذلttك أكثttر وأطیttب ،              

  وأتباعھ أكثر عملاً بھا وأسعد ، فمنھا : 

وتعزب عنھ ، فمھما قلtت   rرسول االله ـ " ما من أحد إلا وتذھب علیھ سنة ل   

خلاف ما قلت ، فالقول قtول رسtول    rمن قول ، أو أصلت فیھ عن رسول االله 

  ، وھو قولي " .  rاالله 

لtم یحtل لtھ     rـ " أجمع المسلمون على أن من استبان لھ سنة عن رسول االله    

  أن یدعھا لقول أحد " . 

، فقولtوا بسtنة رسtول االله     rاالله ـ " إذا وجدتم في كتابي خلاف سtنة رسtول      

r  . " ودعوا قولي ،  

عند أھzل النقzل بخzلاف مzا      rـ " كل مسألة صح فیھا الخبر عن رسول االله    

  قلت ، فأنا راجع عنھا في حیاتي وبعد موتي " . 

                                                 
  . ١/٣١أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
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خلافtھ ، فtاعلموا أن    rـ  " إذا رأیتمtوني أقtول قtولاً ، وقtد صtح عtن النبtي           

  عقلي قد ذھب " . 

 

وأما الإمام أحمtد ، فھtو أكثtر الأئمtة جمعtاً للسtنة وتمسtكاً بھtا ، حتtى " كtان              

  یكره وضع الكتب التى تشتمل على التفریع والرأي " ، ولذلك قال : 

، وخttذ  ـt لا تقلttدني ، ولا تقلtد مالكttاً ولا الشtافعي ولا الأوزاعttي ولا الثtوري       

  ث أخذوا " . من حی

  ، فھو على شفة ھلكة " .  rـ " من رد حدیث رسول االله     

  ولقد نظم أحد الشعراء ما قالھ الأئمة الأربعة في أرجوزة قصیرة فقال :     

  بقولِ ما بدون نصِ یعمــــــــــــــلُ أعلام الھدى لا یقبــــــلُ     وقول       

  وذاك في القدیمِ والحدیـــــــــــــــثِ       فیھ دلیل الأخذ بالحدیـــــــــثِ       

  قال أبو حنیفة الإمــــــــــــــامُ      لا ینبغي لمن لھ إســــــــــــــــــلامُ        

  أخذاً بأقواليَ حتى تُعــــــرضَ     على الحدیثِ والكتاب المرتضــــيَ       

  وقد أشار نحو الحجــــــــــــرةِ   ومالكُ إمام دار الھجــــــــــرةِ      قال      

  ـــولِ ـكل كلام منھ ذو قبـــــــــــــولِ      ومنھ مردود سوى الرســـــــ      

  ـــــوا قولي مخالف لما رویتمـــــــ    والشافعي قال إن رأیتمـــــــوا        

  ــــارَ  ــــــبقول المخالف الأخبـــــــــ  من الحدیث فاضربوا الجــدارَ          
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  وأحمد قال لھم لا تكتبـــــــــوا      ما قلتھ والأصل ذاك فاطلبــــــــوا      

  ـــــــــة واعمل بھ فإن فیھ منفعــــ       فانظر ما قالت الھداة الأربعـة      

  لقمعھا لكل ذي تعصــــــــــبِ       والمنصفون یكتفون بالنبــــــــــي       

@   @   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  ـوىــالفتـــ
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` 

  ١ . : بیان الحكم الفتوى والفتیا لغة    

  . : بیان الحكم الشرعي واصطلاحاً    

، أو  مفتtي ممtا نtص علیtھ الكتtاب والسtنة      وھذا التعریف شامل لما أخبر بھ ال   

  ٢ . ، ولما استنبطھ وفھمھ باجتھاده أجمعت علیھ الأمة

` 

  . أن المفتي موقع عن رب العالمین -١    

  :  قال ابن القیم   

، ولا  وإذا كttان منصttب التوقیttع عttن الملttوك بالمحttل الttذي لا ینكttر فضttلھ  "    

، فكیف بمنصب التوقیع عن رب  ، وھو من أعلى المراتب السنیات یجھل قدره

  ؟ الأرض والسماوات

،  ، وأن یتأھtب لtھ أھبتtھ    یعtد لtھ عدتtھ   فحقیق بمن أقtیم فtي ھtذا المنصtب أن        

، ولا یكون فtي صtدره حtرج مtن قtول الحtق        وأن یعلم قدر المقام الذي أقیم فیھ

 ، وكیف وھو المنصب الtذي تtولاه بنفسtھ    فإن االله ناصره وھادیھ، والصدع بھ 

فِیھِنَّ وَمzَا   وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ االلهُ یُفْتِیكُمْ: {  ، فقال تعالى رب الأرباب

                                                 
 ) . ٤٦٢) ، و " المصباح المنیر " ( ص :  ٤٩١أنظر : " مختار الصحاح " ( ص :   ١
  . ١/٣٦إعلام الموقعین " نظر : " أ  ٢
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ه االله تعالى بنفسtھ شtرفًا   ، وكفى بما تولا١٢٧:  النساء}  یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ

  " . وجلالة

،  أن المفتي من شأنھ إصدار الفتtاوى فtي سtاعتھ بمtا یحضtره مtن القtول        -٢   

  . لمن أطال النظر وتثبت كالقاضيفلا یتھیأ لھ من الصواب ما یتھیأ 

  حكم عام یتعلق بالمستفتي وبغیره -وإن لم تكن ملزمة  -توى المفتي أن ف -٣   

، ومtن قtال كtذا     أن من فعtل كtذا ترتtب علیtھ كtذا      اًكلی اًعام اًلمفتي یحكم حكمفا

شttخصٍ معttینٍ لا ، بخttلاف القاضttي فttإن حكمttھ جزئttي خttاص علttى   لزمttھ كttذا

  . یتعداه إلى غیره

` 

مما تتطرق إلیھ الأحكام التكلیفیة الخمسة حسن توضtیح  لما كان حكم الفتوى    

  : ذلك فیما یأتي

أنھtم كtانوا یفتtون     yفقد ثبtت عtن الصtحابة    حكم الإفتاء في الأصل جائز  -أ   

ي التtابعین وتtابعیھم ومtن    ، وكذلك كان فt  ، فمنھم المكثر في ذلك والمقل الناس

  ١ . بعدھم

  . فتین یستفتونھم، وم فلا بد للناس من علماء یسألونھم    

  .٧:  : { فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } الأنبیاء قال تعالى    

  ١ ."  ، فإنما شفاء العي السؤال ألا سألوا إذ لم یعلموا: "  rوقال     
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، وكانttت  وذلttك إذا كttان المفتttي أھttلاً للإفتttاء ، اًوقttد یكttون الإفتttاء واجبtt -ب   

،  ، فیلزمھ والحالة كذلك فتوى مtن اسtتفتاه   ، ولم یوجد مفتٍ سواه قائمة الحاجة

إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنzَّاهُ  لقولھ تعالى: { 

، وقولtھ  ١٥٩:  البقtرة }  لاعِنzُونَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ االلهُ وَیَلْعَنُھُمُ ال

وَإِذْ أَخَذَ االلهُ مِیثzَاقَ الzَّذِینَ أُوتzُوا الْكِتzَابَ لَتُبَیِّنُنzَّھُ لِلنzَّاسِ وَلا تَكْتُمُونzَھُ        : {  تعالى

:  آل عمران}  فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْا بِھِ ثَمَنًا قَلِیلا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ

١٨٧.  

   ٢"  القیامة من سئل من علم فكتمھ ألجمھ االله بلجام من نار یوم:"  r وقال    

،  ، وكtان فtي البلtد غیtره     ا إذا كان المفتtي أھtلاً  وقد یكون الإفتاء مستحب - جـ   

  . ولم تكن ھنالك حاجة قائمة

، لttئلا  بttالحكم اًوذلttك إذا لttم یكttن عالمtt  ، ءوقttد یحttرم علttى المفتttي الإفتttا  - د   

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطzَنَ  : {  حت قولھ تعالىیدخل ت

وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باالله مَا لَمْ یُنَزِّلْ بzِھِ سzُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولzُوا    

  .٣٣:  الأعراف}  عَلَى االلهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

، ولھttذا  فجعttل االله القttول علیttھ بttلا علttم مttن المحرمttات التttي لا تبttاح بحttال       

  . حصر التحریم فیھا بصیغة الحصر

؛ فttلا یجttوز لttھ أن یفتttي   وكttذلك یحttرم الإفتttاء فیمttا إذا عttرف المفتttي الحttق     

  ، وقد قال تعالى اًاالله عمد، فإن من أخبر عما یعلم خلافھ فھو كاذب على  بغیره
                                                                                                                 

 ) . ٤٣٦٢صحیح : صححھ الألباني في " صحیح الجامع " رقم : (   ١
 ) . ٣٦٥٨أخرجھ أبو داود رقم :  (  ٢
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. ٦٠:  الزمtر }  الْقِیَامَةِ تzَرَى الzَّذِینَ كzَذَبُوا عَلzَى االلهِ وُجzُوھُھُمْ مُسzْوَدَّةٌ       وَیَوْمَ{ 

  . ممن أفتى بغیر علم اًوالكاذب على االله أعظم جرم

، أو ھtم   ، أو جtوعٍ مفtرطٍ   ویكره للمفتي أن یفتي في حtال غضtب شtدید    -ـ ھ   

، أو حالِ  علیھ ستول، أو شغلِ قلب م ، أو نعاسٍ غالب مزعج ، أو خوف مقلق

  . الأخبثین مدافعة

ل تثبتtھ  من ذلك یخرجtھ عtن حtال اعتدالtھ وكمtا      اًبل متى أحس من نفسھ شیئ   

  .ى وتبینھ أمسك عن الفتو

  . ، فالضابط لحكم الإفتاء النظر إلى المصالح والمفاسد وعلى كل -و    

  :  قال ابن القیم   

إن لtم یtأمن غائلتھtا وخtاف مtن ترتtب       ، فt  ھذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى"    

أعلttى المفسttدتین   لttدفع اً، ترجیحtt شttر أكثttر مttن الإمسttاك عنھttا أمسttك عنھttا     

عtن نقtض الكعبtة وإعادتھtا علtى قواعtد        rمسك النبtي  وقد أ ، باحتمال أدناھما

وأن ذلttك ربمttا نفttرھم عنttھ بعttد   ، لأجttل حttدثان عھttد قttریش بالإسttلام  إبttراھیم

  . الدخول فیھ

    zzذلك إن كzzھ      وكzzأل عنzzا سzzواب عمzzل الجzzائل لا یحتمzzل السzzاف  ان عقzzوخ ،

  ١" .  ، أمسك عن جوابھ المسئول أن یكون فتنة لھ

` 
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  ١ : المفتي شروط:  أولاً    

  .یھ شروط الاجتھاد السابق ذكرھا، قد توفرت ف اًأن یكون عالم -أ    

  . لأمانةبالصدق وا عدلاً، متصفاًأن یكون  -ب    

  :  قال ابن القیم   

، لttم  ولمttا كttان التبلیttغ عttن االله سttبحانھ یعتمttد العلttم بمttا یبلttغ والصttدق فیttھ"    

، فیكtون   تصلح مرتبة التبلیغ بالروایtة والفتیtة إلا لمtن اتصtف بtالعلم والصtدق      

  . ا فیھ، صادق ا بما یبلغعالم

أقوالtھ وأفعالtھ،   ، عtدلاً فtي    ، مرضtي السtیرة   ویكون مع ذلك حسن الطریقtة    

   ٢ " . مدخلھ ومخرجھ وأحوالھمتشابھ السر والعلانیة في 

  : صفات المفتي:  ثانیاً    

  . للمفتي خصال لا بد أن یتحلى بھا في نفسھ وفي سائر حالھ    

   : قال الإمام أحمد   

  : لا ینبغي للرجل أن ینصب نفسھ للفتیا حتى یكون فیھ خمس خصال    

، ولا علtى   ، فtإن لtم یكtن لtھ نیtة لtم یكtن علیtھ نtور          لtھ نیtة  : أن تكtون   أولھا   

  . كلامھ نور

                                                 
شzzرح  و" ،٤٧ - ١/٤٤"  إعzzلام المzzوقعین ، و"٢/١٥٦"  الفقیzzھ والمتفقzzھأنظzzر : "   ١

 . ٤/٥٥٧"  الكوكب المنیر
 . ١/١٠إعلام الموقعین" أنظر : "   ٢
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  . ، وسكینة ، ووقار ، وحلم : أن یكون لھ علم الثانیة    

  . ، وعلى معرفتھ على ما ھو فیھ اً: أن یكون قوی الثالثة    

  . ، وإلا مضغھ الناس : الكفایة الرابعة    

   ١ " . : معرفة الناس الخامسة    

  :  ابن القیمقال    

، وأي شيء نقص منھا ظھر الخلtل فtي    فإن ھذه الخمسة ھي دعائم الفتوى"    

  ."  بھالمفتي بحس

  : آداب المفتي:  ثالثاً    

،  ، وأثنttاء الفتttوى  للمفتttي آداب ینبغttي أن یتحلttى بھttا قبttل إصttداره الفتttوى       

  : ، فمن ذلك وبعدھا

  یتدافعون الفتوى y فقد كان السلف،  ألا یفتي في مسألة یكفیھ غیره إیاھا -١    

، فإذا رأى أنھا قد  ، ویود أحدھم أن یكفیھ الجواب غیره ویتورعون عن الإفتاء

  . تعینت علیھ بذل جھده في معرفة حكمھا مستعینًا باالله تعالى

    ، بل علیھ أن یتأمل وینظر ألا یتسرع في إصدار الفتوى إن تعینت علیھ -٢    

، وحصtttول  ، وبtttذل الجھtttد ب إلا بعtttد اسtttتفراغ الوسtttعولا یبtttادر إلtttى الجtttوا

  : لذلك كان على المفتي ، الاطمئنان

                                                 
 .  ٤/٥٥٠شرح الكوكب المنیر " أنظر : "   ١
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بنفسttھ  اً، ولا یسttتقل بttالجواب ذھابtt   أن یستشttیر مttن یثttق بدینttھ وعلمttھ     -٣   

ttا اًوارتفاعttال ا بھttد قttھ ، فقttالله لنبیr  } : ِرzzْي الأمzzِاوِرْھُمْ فzzَران}  وَشttآل عم  :

  . مرھم شورى بینھم، وأثنى على المؤمنین بأن أ١٥٩

 ، أو ھذا إذا لم یعارض ذلك مفسدة من إفشاء سtر السtائل أو تعریضtھ لtلأذى       

   : لذلك فإن على المفتي ، مفسدة لبعض الحاضرین

  ١ . یستر ما اطلع علیھ من عوراتھم ، وأن أن یحفظ أسرار الناس -٤    

یتبین لھ الراجح  إذا اعتدل عند المفتي قولان أو لم یعرف الحق منھما فلم -٥   

  . لأظھر أنھ یتوقف ولا یفتي بشيءمن القولین فا

، لكtن علtى المفتtي أن یتقtي االله      للمفتي أن یدل المستفتي على عالم غیtره  -٦   

، أو علtى   التقtوى علtى البtر و   اً، فإنھ إمtا أن یكtون معینt    ویرشده إلى رجل سُنة

  . الإثم والعدوان

  : یجوز بالتفصیل الآتي وھذه الدلالة وذلك التوقف إنما    

إذا كانت الفتوى مخالفة لغرض السtائل فtإن علtى المفتtي أن یفتtي بtالحق        -٧   

؛ فtإن   ، ولا یسعھ أن یتوقف في الإفتاء بھ إذا خالف غرض السائل الذي یعتقده

 ، وكیف یسعھ من االله أن یقدم غرض السائل على االله ورسzولھ  ذلك إثم عظیم

r ن یدلھ على مفتٍ أو مذھبٍ یكون غرضھ عنده، ولا یجوز لھ أیضاً أ .  

، وقttول  ، فttإن جمttال الفتttوى وروحھttا ھttو الttدلیل    ذكttر الttدلیل والتعلیttل  -٨   

، ویبtرئ المفتtي    المفتي إذا ذكر معھ الدلیل حجة یحرم على المستفتي مخالفتھtا 
                                                 

 . ٤/٢٥٧إعلام الموقعین " أنظر : "   ١
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الtذي قولtھ حجtة بنفسtھ      r، ومtن تأمtل فتtاوى النبtي      من عھدة الإفتاء بtلا علtم  

  . ، ووجھ مشروعیتھ ، ونظیره مشتملة على التنبیھ على حكمة الحكمرآھا 

  ١.  : نھیھ عن الخذف ومن ذلك    

  ٢ ."  یفقأ العین ویكسر السن" :  وتعلیل ذلك بأنھ    

: {  ، كقولtھ تعtالى   وكذلك أحكام القtرآن فtإن االله یرشtد إلtى مtداركھا وعللھtا         

:  البقtرة }  أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فzِي الْمَحzِیضِ   وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ

٢٢٢.  

،  لم تألفھ النفوس بما یؤذن بھ ویدل علیtھ  اًالتوطئة للحكم إذا كان مستغرب -٩   

  . ویقدم بین یدیھ مقدمات تؤنس بھ

، فttإن مttن فقttھ المفتttي ونصttحھ إذا منttع    الإرشttاد إلttى البttدیل المناسttب  -١٠   

، فtإذا سtد علیtھ بtاب      تاجھ أن یدلھ على مtا ھtو عtوض لtھ منtھ     المستفتي مما یح

 اًمشttروع اً، فمتttى وجttد المفتttي للسttائل مخرجtt   المحظttور فttتح لttھ بttاب المبttاح  

لمzzا حلzzف أن یضzzرب   u، كمzzا قzzال تعzzالى لأیzzوب   أرشzzده إلیzzھ ونبھzzھ علیzzھ 

  . ٤٤:  : { وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِھِ وَلا تَحْنَثْ } ص زوجتھ مائة

، فttإن الttنص یتضttمن  ینبغttي للمفتttي أن یفتttي بلفttظ الttنص مھمttا أمكنttھ   -١١   

، متضمن للtدلیل   ، فھو حكم مضمون لھ الصواب الحكم والدلیل مع البیان التام

  . علیھ في أحسن بیان
                                                 

النھایzzة فzzي  : " . انظzzر : ھzzو رمzzي الحصzzاة ونحوھzzا بطرفzzي الإبھzzام والسzzبابة  الخzzذف  ١
 . )١٦٥ص :  " ( المصباح المنیر ، و"٢/١٦"  غریب الحدیث والأثر

  . علیھ متفق  ٢
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رسtول  ، قال  : قال االله كذا إذا سئلوا عن مسألة یقولون yوقد كان الصحابة    

عttن ذلttك مttا وجttدوا إلیttھ   ، ولا یعttدلون كttذا rل االله كttذا، أو فعttل رسttو rاالله 

  . سبیلاً

، بtل علیtھ أن یتبtع الtنص ولtو       ى المفتي أن یفتي بضد لفtظ الtنص  ویحرم عل   

  : ، وبیان ذلك خالف مذھبھ

لیtھ أن یجعtل   وع،  أن یفتي بtالحق ولtو خtالف مذھبtھ     یجب على المفتي -١٢   

  ١ : مذھبھ ثلاثة أقسام

، فھtذا یفتtي بtھ مtع      ، موافtق للكتtاب والسtنة    ، بtین  یھ ظtاھر ، الحق ف قسم -أ   

  . طیب نفس وانشراح صدر

  . ، فھذا لا یفتي بھ ومخالفھ معھ الدلیل مرجوح قسم -ب    

، فھذا قد یفتtي بtھ وقtد     من مسائل الاجتھاد التي الأدلة فیھا متجاذبة قسم - جـ   

  . ، حسب النظر لا یفتي

،  مttزیلاً للإشttكال  یبttین للسttائل الجttواب بیانttاً    ینبغttي علttى المفتttي أن   -١٣   

  ، لا یحتاج معھ إلى غیره ، كافیا في حصول المقصود متضمناً لفصل الخطاب

  . ولا یوقع السائل في الحیرة والإشكال

ین الورثة : یُقسم ب ولا یكون كالمفتي الذي سُئل عن مسألة في المواریث فقال    

  .  : فیھا قولان ولم یزد ر عن مسألة فقالوسئل آخ ، على فرائض االله عز وجل

                                                 
  . ٤/٢٣٧أنظر : " إعلام الموقعین "  ١
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، إلا أن المفتttي المttتمكن مttن العلttم المضttطلع بttھ قttد    وھttذا حیttد عttن الفتttوى    

، وغایtة مtا    یتوقف فtي المسtألة المتنtازع فیھtا فtلا یقtدم علtى الجtزم بغیtر علtم          

  . نھ أن یذكر الخلاف فیھا للسائلیمك

 ، فttلا بtأس مtن الجtواب بttذكر    وھtذا كثیtر فtي أجوبttة الإمtام الشtافعي وأحمtد         

  . الخلاف إن كان المفتي متوقفاً

، وعtدم إطtلاق    ینبغي للمفتي إذا كان السؤال محتملاً استفصtالُ السtائل   -١٤   

  . من تلك الأنواع الممكنة في المسألة اًالجواب إلا إذا علم أنھ أراد نوع

صttال لا ، ومتttى كttان الاستف فمتttى دعttت الحاجttة إلttى الاستفصttال استفصttل    

  . یحتاج إلیھ تركھ

؛  فttإذا سttئل عttن مسttألة مttن الفttرائض لttم یجttب علیttھ أن یttذكر موانttع الإرث    

  . ، ولا قاتلاً اً، ولا رقیق اً: بشرط ألا یكون كافر فیقول

،  : إن كtان لأب فلtھ كtذا    وإذا سئل عن فریضة فیھا أخ وجtب علیtھ أن یقtول      

  . وإن كان لأم فلھ كذا

تي أن ینبھ على وجھ الاحتراز مما قد یذھب إلیھ الtوھم علtى   ینبغي للمف -١٥   

 ."  ولا تصzلوا إلیھzا  ،  لا تجلسوا على القبzور  : "  r، كقولھ  خلاف الصواب

١  

الغtة فtي   ، لذا عقبھ بالنھي عن المب فإن نھیھ عن الجلوس فیھ نوع تعظیمٍ لھا    

  . تعظیمھا حتى تجعل قبلة

                                                 
 . ٧/٣٨أخرجھ مسلم   ١

     ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                       ٢٠٢

بأنtھ أحtل كtذا أو حرمtھ،      r ورسولھ على االلهلا یجوز للمفتي أن یشھد  -١٦   

،  على حلtھ أو تحریمtھ   r نص االله ورسولھ إلا لما یعلم أن الأمر فیھ كذلك مما

،  ، لا نttرى ھttذا ، ینبغttي ھttذا اً، نttرى ھttذا حسttن : نكttره كttذا والأولttى أن یقttول

  . ك مما نقل عن السلف في فتاواھمونحو ذل

سtألة أن یتوجtھ إلtى االله بصtدقٍ وإخtلاصٍ      ینبغي للمفتي إذا نزلت بھ الم -١٧   

، ویدلھ على حكمtھ الtذي شtرعھ فtي      أن یلھمھ الصواب ویفتح لھ طریق السداد

،  ، فإذا استفرغ وسtعھ فtي التعtرف علtى الحكtم فtإن ظفtر بtھ أخبtر بtھ           المسألة

  . وإن اشتبھ علیھ بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر االله

، والھtوى والمعصtیة عاصtفة تطفtئ       یقذفtھ فtي قلtب عبtده    فإن العلم نtور االله    

  . ، ولا بد أن تضعفھ ذلك النور أو تكاد

  : ومما یجدر الدعاء بھ    

،  اللھzم رب جبرائیzل ومیكائیzل وإسzرافیل    " :  ما ورد فtي الحtدیث الصtحیح      

، أنت تحكم بین عبzادك فیمzا    ، عالم الغیب والشھادة فاطر السماوات والأرض

، إنzك تھzدي مzن     ، اھدني لما اختلف فیzھ مzن الحzق بإذنzك     فیھ یختلفونكانوا 

    ١ " . تشاء إلى صراط مستقیم

سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنzْتَ  : {  وكان بعضھم یقول عند الإفتاء   

  .٣٢:  البقرة} الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ 

  ."  براھیم علمنيیا معلم إ" :  وبعضھم یقول    
                                                 

 . ٦/٥٦رواة مسلم   ١



٢٠٣           ٢زاد الطالب في أصول الفقة                                                                                                                                              

  ."  لا حول ولا قوة إلا باالله" :  وبعضھم یقول    

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقzْدَةً  : {  وبعضھم یقول   

  .٢٨ - ٢٥:  طھ}  مِنْ لِسَانِي * یَفْقَھُوا قَوْلِي

، ولأجل  بین لھ أنھا خطأیجوز للمفتي بل یجب علیھ أن یغیر فتواه إذا ت -١٨    

، وھtذا لا یقtدح فtي علtم      ھذا خرج عن بعض الأئمtة فtي المسtألة قtولان فtأكثر     

  . بل ھو دلیل على تقواه وسعة علمھ ، المفتي ولا في دینھ

ولا یجttب علیttھ والحالttة كttذلك أن یخبttر المسttتفتي إن كttان قttد عمttل بttالفتوى      

لا معtارض لtھ أو    اًھ خtالف نصt  لكونt  اً، إلا إن ظھر للمفتي الخطtأ قطعt   الأولى

  . إعلام المستفتي في ھذه الحالة ، فعلیھ إجماع الأمة

` .  

؛ لأنttھ  علttى المسttتفتي أن یجتھttد فttي البحttث عttن المفتttي الأعلttم والأدیttن  -١   

   . من تقوى االله المأمور بھ كل أحدالمستطاع 

  . وأن یوقره ویُجلھ ینبغي للمستفتي أن یلزم الأدب مع المفتي -٢    

  لا یجوز للمسtتفتي العمtل بمجtرد فتtوى المفتtي إذا لtم تطمtئن نفسtھ إلیھtا          -٣   

 ، ولtم تخلصtھ فتtوى المفتtي     وكان یعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتtاه بtھ  

فمzن قضzیت لzھ    " :  rل ، كمtا قtا   من االله كما لا ینفعھ قضاء القاضtي لtھ بtذلك   

 zzzة مzzzي قطعzzzا ھzzzلم فإنمzzzق مسzzzابحzzzذھا أو لیتركھzzzار فلیأخzzzى  ، ١"  ن النtttوعل

                                                 
 متفق  علیھ .  ١
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 ttأل ثانیttتفتي أن یسttاًالمس ttاًوثالث   ttان عttة إذا كttھ الطمأنینttل لttى تحصttة حتttدم الثق

كأن یعلم المستفتي جھل المفتtي ومحاباتtھ فtي فتtواه،      ، والطمأنینة لأجل المفتي

، أو لأنttھ معttروف بttالفتوى بالحیttل والttرخص     أو عttدم تقیttده بالكتttاب والسttنة  

، وغیر ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتtواه وسtكون الtنفس     فة للسنةالمخال

لواجtب تقtوى االله   ، وا إلا وسعھا اًیجد من یسألھ فلا یكلف االله نفس ، فإن لم إلیھا

  ١ . قدر الاستطاعة

، ثttم  إذا اسttتفتى المسttتفتي عttن حكttم حادثttة فأفتttاه المفتttي وعمttل بفتttواه     -٤   

، لاحتمttال أن یكttون  لمسttتفتي أن یسttتفتي مttرة ثانیttةوقعttت لttھ ثانیttة فttالأحوط ل

، فtیظن   ، ولاحتمال طروء بعض ما یغیtر حكtم الحادثtة    المفتي قد غیر اجتھاده

، والواقttع أنھمttا حادثتttان   المسttتفتي أن الحادثttة ھttي ھttي وأن حكمھttا لttم یتغیttر  

  . یخصھا اًحكممختلفتان وأن لكل منھما 

لقولtھ   ، یبعد وقوعtھ أو لا یمكtن وقوعtھ    الا ینبغي للمستفتي أن یسال عم -٥   

r  " :٢ " . من حسْن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ   

   الخاتمــــــــة
                                                 

 . ٤/٥٥٥، و " شرح الكوكب المنیر "  ٤/٢٥٤أنظر : " إعلام الموقعین "   ١
 ) .  ٢٣١٧لترمذي رقم : ( ) ، و ا ٣٩٧٦أخرجھ ابن ماجھ رقم : (   ٢
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اسtأل االله تعtالى أن یجعtل ھtذا العمtل المتواضtع        : وفي النھاية   

مجttد ، فھttذا ھttو  ، ولكttل طالttب علttم كttریم سttھلاً میسttوراً لكttل قttارئ

  المقصود من إعداد ھذا الكتاب . 

وھو أن یستطیع القارئ الكریم أن یفھم ویسtتوعب ھtذا العلtم بtدون        

  تعقید ولا غموض .

أسأل االله تعالى أن یكون عمtلاً متقtبلا ، وأن یكtون لوجtھ االله تعtالى         

  خالصاً أنھ ولى ذلك والقادر علیھ . 

وآخttر دعوانttا أن الحمttد الله رب العttالمین ، والصttلاة والسttلام علttى    

، سtیدنا محمtد وعلtى آلtھ وصtحبھ ومtن تtبعھم إلtى         أشرف المرسtلین  

  یوم الدین .       

  إعداد                                                  
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 

  عأهم المراجـــــــ

  . القرآن الكریم   
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  .كتب السنة    
  .للزمخشري  " أساس البلاغة"    
   . مین الشنقیطيالألمحمد  " أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن"    
   . لابن قیم الجوزیة " عن رب العالمین إعلام الموقعین"    
   . لابن تیمیة" اقتضاء الصراط المستقیم "    

   . لابن عبد البر " فضلھجامع بیان العلم و"    
  . للزركشي "البحر المحیط في أصول الفقھ "    
  . للشافعي "جماع العلم "    
   . للشافعي "الرسالة "    
   . لابن قدامة المقدسي " روضة الناظر وجنة المناظر"    
   . للالكائي  "أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة  " شرح   
   . لابن النجار الفتوحي  " شرح الكوكب المنیر"    
   . للخطیب البغدادي "الفقیھ والمتفقھ "    
  .لابن تیمیة  " مجموع الفتاوى"    
  .لابن اللحام  " المختصر في أصول الفقھ"    
  .للشنقیطي  " مذكرة أصول الفقھ"    
    . للغزالي " المستصفى"    
   . لابن بدران " نزھة الخاطر العاطر"    
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  رســــــــالفه

 ----------------------------------------------  

-------------------------------------- 

  -------------------------------------------- السبب 

  --------------------------------------------الشرط  

  ----------------------------------------------  المانع 

  -----------------------------------الصحة والبطلان  

  ----------------------------الأداء والإعادة والقضاء  

  ---------------------------------- الرخصة والعزيمة 

---------------------------- 

-------------------------------- 

  ------------------------ الفصل الرابع دلالات الألفاظ  

  ----------------------------------------------النص  

  -------------------------------------------- لظاھرا 

  -------------------------------------------- ؤولالم 

 

 

٥  

٧  

١٢  

١٤  

١٩  

٢٢  

 

 

٥٦  

٦٧  

٦٩  

٧١  
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  ------------------------------------------ لمجمل ا 

  ---------------------------------------------- لبیانا 

  ---------------------------------------------- الأمر  

  ---------------------------------------------النھي  

  ----------------------------------------------- العام 

  ---------------------------------------------الخاص  

  ----------------------------------المطلق والمقید  

  ------------------------------------------ المنطوق 

  ------------------------------------------- المفھوم 

  --------- الباب الخامس الأجتهاد والتقليد والفتوى   

  -------------------------------------------الاجتھاد  

  ---------------------------------------------التقلید  

  --------------------------------------------الفتوى  

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 
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٧٦  
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٩٥  
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